
 
  
  

 ًطبقا العامة المناقصات في العطاء مقدم شروط
   ٢٠١٦ لسنة ٤٩ رقم للقانون

  الكويت دولة في
  

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 ٥٣٧

  : تمهيد وتقسيم
م      سنة  ٤٩نظم المشرع في قانون المناقصات العامة  رق صل ا ٢٠١٦ ل لأول   بالف

ت         ث ألزم صاصاتھا حی صنیف واخت ة الت من الباب الرابع منھ ،  القوائم والتسجیل ولجن

ادة  اولین      ) ٢٤(الم وردین والمق سجیل الم از بت ة للجھ ة العام انون الأمان ن ذات الق م

ي      ا ف والمتعھدین والفنیـین المصنفین لدى الجھاز فــي قوائم بالشروط المنصوص علیھ

نص       القانون وكذلك وضع سجل   ع ب ان المن ن التعامل سواء أك لقید أسماء الممنوعین م

  .)١(. القانون أم بموجب قرارات إداریة 

لجنة متخصصة تتولى تصنیف المقاولین ؛ ویعاد ) ٢٦(و) ٢٥(وحددت المادتان  

  .)٢(تشكیلھا كل ثلاث سنوات وتحدد اللائحة التنفیذیة ضوابط وشروط عمل ھذه اللجنة 
                                                             

ھ  ٢٠١٦ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٢٤(تنص المادة  ) ١( "   بشأن المناقصات العامة علي أن
صنفین  تقوم الأمانة العامة للجھاز بتسجیل الموردین والمقاولین والمتعھدین والفن   یین الم

ھ          وافر فی وائم أن تت ذه الق ي ھ لدى الجھاز في قوائم تعدھا لذلك ،ویشترط في من یسجل ف
ـماء  .الشروط المنصوص علیھا فــي ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة     كما یعد سجلاً لقید أســ

الممنوعین من التعامل مع أیة جھة من الجھات العامة، سواء كان المنع بنص القانون أو     
سجل،    ذا ال ي ھ دین ف ع المقی د م ر التعاق ھ، ویحظ اً لأحكام ة تطبیق رارات إداری ـب ق بموجـ
ي               ع الإلكترون ى الموق ة، وعل ق النشرات الداخلی ویتولى الجھاز نشر ھذه السجلات بطری

ا من         .للجھاز   ات التسجیل واعتمادھ دیم طلب وتبین اللائحة التنفیذیة إجراءات ومواعید تق
 .  "   ظلم من القرارات الصادرة بشأنھا المجلس وإجراءات الت

ھ  ٢٠١٦ لسنة ٤٩من قانون المناقصات العامة رقم   ) ٢٥(تنص المادة   ) ٢( شكل  "   علي أن ت
ة،                اولات العام صنیف متعھدي المق ولى ت صات تت زي للمناق از المرك لجنة بقرار من الجھ

  :تؤلف من 
  . جنة التصنیف  عضو من المجلس ینتخبھ أعضاء المجلس ویكون رئیساً لل-١
  . ممثل لوزارة الكھرباء والماء -٢
  . ممثل لوزارة الأشغال العامة -٣
  . ممثل للمؤسسة العامة للرعایة السكنیة -٤
  . ممثل لمؤسسة البترول الكویتیة -٥
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 ٥٣٨

سجیل   ) ٢٩(و) ٢٨( و)٢٧(كما بینت المواد     وم بت أعمال لجنة التصنیف حیث تق

  .)١(. المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني 

= 
  . ممثل لوزارة المالیة -٦

صنیف متعھدي      "  من ذات القانون علي أنھ    ) ٢٦(تنص المادة    صنیف بت ة الت وم لجن تق
ة        ال ة التنفیذی مقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتھم المالیة والفنیة ، وتبین اللائح

نھم،             ل م روط ك صنیف ، وش راءات التسجیل والت ات وإج دیم طلب لھذا القانون مواعید تق
، تظلم من القرارات الصادرة بشأنھاوفئات التصنیف، والنظر فیھا، ومواعید وإجراءات ال

ي الت     ر ف اد النظ اً  ویع ل      . صنیف دوری راءات التأھی ن إج ي ع صنیف لا یغن ا أن الت كم
صین           . للمناقصین د من أن المناق راءات للتأك اذ ھذه الإج شأن اتخ وعلى الجھة صاحبة ال

ویجب على الجھات الحكومیة تزوید الجھاز بتقاریر الإنجاز النھائي .مؤھلین لتنفیذ العقد 
  للعقود التي تم إبرامھا عن طریق الجھاز 

  . ممثل عن الھیئة العامة لتنظیم الاتصالات وتقنیة المعلومات -٧
ا     ي أعمالھ ولا تقل درجة أي منھم عن وكیل وزارة مساعد، وللجنة التصنیف أن تستعین ف
بمن ترى من الفنیین والخبراء في مختلف أجھزة الدولة ، ویعاد تشكیل لجنة التصنیف كل   

 . "    اللجنةثلاث سنوات ، ویعین الجھاز أمین سر لھذه
ھ  ٢٠١٦ لسنة ٤٩من قانون المناقصات العامة رقم    ) ٢٧(تنص المادة   ) ١( وم  "    علي أن تق

ام         ا ق ابق م لجنة التصنیف بتسجیل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وس
ال ن أعم ھ م ر    . ب صنیف، ویعتب ب الت دیم طل ن تق ھر م لال ش ا خ صدر قرارھ ا أن ت وعلیھ

اً  دة،     مرفوض ذه الم ـلال ھ صنیــــف خــــ ة الت ن لجن ـرار م ھ قــ صــــدر فی م ی ـب ل ل طلـ ك
ة  . وتخطر لجنة التصنیف الطالب بقرارھا خلال أسبوع من صدوره       ولھ أن یتظلم أمام لجن

ي          ل من الت ة أق ي فئ صنیفھ ف رفض تسجیلھ أو بت صنیف القاضي ب رار الت صنیف من ق الت
وفي حالة رفض اللجنة لطلبھ لھ .تاریخ إخطاره بالقرار یطلبھا ، وذلك خلال أسبوعین من  

كما " . أن یتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاریخ إخطاره ویكون قرار المجلس نھائیاً 
اولي   -لا یسمح للمناقص " من ذات القانون علي أنھ ) ٢٨(تنص المادة     ما لم یكن من مق

ى   ة الأول ة یز  -الفئ اولات عام ى مق د عل صى      أن یتعاق د الأق ى الح ا عل وع قیمتھ د مجم ی
صات         ھ مناق ى      -المرخص لھ بھ ، كما لا یجوز أن ترسى علی ا بق ى م ا إل یفت قیمتھ  إذا أض

اریف            تح المظ د ف صى     -عنده من أعمال عن ا الحد الأق اوز مجموعھ ادة  .  "  ج ) ٢٩(والم
ھ    ي أن د         " عل ین أن یسجل عن ة من الأشخاص مجتمع وز لشخص واحد أو لمجموع لا یج

التصنیف بأكثر من اسم واحد ، أو أن یتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد وھذا ما عدا   
ي      .العطاءات البدیلة حیث تسمح شروط المناقصة بتقدیمھا         صیب ف ھ ن ذي ل أما الشخص ال

ا          ة ومالیتھ صیتھا المعنوی ركة بشخ ل ش ستقل ك ض وت ن بع ضھا ع صلة بع ركات منف ش
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ادة   ازت الم ادة        ) ٣٠(وأج ب إع صنیفھ أن یطل ن ت نة م رور س د م اول بع للمق

ة            ى الفئ ة إل ة الثانی ن الفئ تصنیفھ ورفعھ إلى فئھ أعلى على أن المدة اللازمة للانتقال م

  ).١. ( تكون خمس سنوات الأولى

ادة   ددت الم ا ح م    ) ٣١(كم ة رق صات العام انون المناق ن ق سنة ٤٩م  ٢٠١٦ ل

  . الشروط العامة الواجب توافرھا في المتعاقد 

ان    ث  ببی ذا البح ستعرض ھ ك ن ي ذل ح      وعل ي المترش صیة ف شروط الشخ ال

ة    صات العام ث أول ( للمناق ص    ) مبح ح للمناق ي المترش ة ف شروط المالی ة وال ( ات العام

ة    )  مبحث ثاني  ث  (والشروط الخاصة بالكفاءة الفنیة في المترشح للمناقصات العام مبح

  -: علي النحو الاتي )ثالث 

  

= 
اري العـام ، فیجوز لھ عند التصنیف ، أن یسجل نفسھ ومھندسیھا وموظفیھا وجھازھا الإد

اً      .وأن یسجل كلاً من شركاتھ المستقلة       ادة لا غی ذه الم الف لھ اقص المخ ویعتبر عطاء المن
  " .حكماً 

سنة  ٤٩من قانون المناقصات العامة رقم    ) ٣٠(تنص المادة   ) ١( ھ   ٢٠١٦ ل ي أن وز  "  عل یج
لب من لجنة التصنیف إعادة النظر في الفئة التي للمقاول بعد مرور سنة من تصنیفھ أن یط

ة    . ینتمي إلیھا ورفعھ إلى فئة أعلى   ى الفئ ة إل وتكون المدة اللازمة للانتقال من الفئة الثانی
 " .الأولى خمس سنوات على الأقل 
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  المبحث الأول
  الشروط الشخصية في المترشح للمناقصات العامة

  
  : تمهيد وتقسيم

لال    ن خ ة  م صات العام ي المناق ح ف صیة للمترش شروط الشخ رض لل   نع

د       بیان وجوب  ب أول  (  توافر شرط حسن السمعة في المتعاق اً   ) مطل ون كویتی  –و أن یك

ركة  رداً أو ش اري  –ف سجل التج داً بال اجراً مقی اني (  ت ب ث داً ) مطل ون مقی   وأن یك

ة       اولات العام دى المق سبة لمتعھ صنیف بالن سجل الت ث  ( ب ب ثال وافر  ) مطل دم ت   وع

ع  (  أو المنصب حالة من  حالات الحظر الخاصة بسبب الوظیفة    ي النحو   ) مطلب راب عل

  -: الاتي 

  المطلب الأول
  شرط حسن السمعة

ر            ة بغی ا الأصول العام ي توجبھ شروط الت شرط حسن السیرة والسمعة ھو من ال

  . حاجة إلي نص خاص

رر         فیشترط دائما فیمن یتقدم بعطائھ أن یكون متمتعا بحسن السمعة، وھو قید مق

  . لمصلحة المرفق وتسییره

م      وس ة رق سنة  ٤٩كوت قانون المناقصات العام دًا     ٢٠١٦ ل اء تأكی راده ج ن إی  ع

ة أو                  ة العام ال الوظیف ي مج شأن ف ا ھو ال ة، كم لاستقراره كأصل عام من الأصول العام

  مباشرة الحقوق السیاسیة
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احبھا،        ة ص ة بإدان وإثبات سوء السیرة والسمعة لا یستوجب صدور أحكام جزائی

ت ة الإدارة اس وز لجھ القرائن   ویج دیھا ب ت ل ى ثب شرط مت ذا ال ھ ھ وافر فی ن لا یت بعاد م

ب         ده سوي عی شأن لا یح ذا ال ي ھ والأدلة الجادة قیام شبھات في جانبھ، وحق الإدارة ف

دى            دد م إساءة استعمال السلطة، ویمكن الاعتماد على مجموعة من الاعتبارات التي تح

ة التعاقد     ار العملی ي إط ھ ف ن عدم سمعة م سن ال وافر ح شركة، أو   ت لوك ال ا س ة منھ ی

ق       بق تطبی الشخص الطبیعي فى تنفیذ أعمال سابقة سواء مع ھذه الجھة أو غیرھا، وس

  .غرامات تأخیر على الشركة قبل ذلك فى عملیات أخرى

فكل ھذه الاعتبارات وغیرھا تحدد مركز الشركة، وتبین سمعتھا فى الوسط الذى         

  . تعمل فیھ

وفر    فلا یكفى فى المتعاقد مع الإد      ارة توافر المقدرة الفنیة والمادیة بل یجب أن یت

  .إلى ذلك حسن السمعة

ا          ة عملائھ ن قائم وللإدارة فى ھذا الشأن الحق فى استبعاد من ترى استبعادھم م

ممن لا یتمتعون بحسن السمعة، والقول بغیر ذلك من شأنھ أن یؤدى إلى احتمال التعاقد         

  .عةمع صاحب عطاء لا یتوافر فیھ حسن السم

  المطلب الثاني
أن يكون المتقدم كويتيا فردا أو شركة

ً ً
  

مقيدا بالسجل التجاري
ً

  
ادة   د أوردت الم م    ) ٣١(لق ة رق صات العام انون المناق ن ق سنة ٤٩م  ٢٠١٦ ل

م      : "الشروط العامة في المتعاقد وقد جري نصھا علي أنھ   انون رق ام الق اة أحك ع مراع م

سنة ) ١( م  ٢٠١٦ل انون رق سن) ١١٦( والق رره   ٢٠١٣ة ل ا تق ا وم شار إلیھم  الم
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ة أو           صة العام ي المناق اء ف دم بعط یمن یتق شترط ف صلة، ی ة ذات ال ات الدولی الاتفاقی

  :المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما یلي

  . مقیدًا في السجل التجاري- فردًا أو شركة - أن یكون كویتیًا :ًأولا

ثانيا
ً

ي سجل   : صة أو       أن یكون مسجلًا ف ة المناق سب طبیع اولین أو ح  الموردین أو المق

د المباشر      ذه           . الممارسة أو التعاق ي ھ ا، وف اء أجنبیً دم العط ون مق ویجوز أن یك

د           ن البن ل م ادة   ) ١(الحالة لا تسري في شأن مقدم العطاء أحكام ك ن الم ) ٢٣(م

م        ) ٢٤(وأحكام المادة    انون رق ـوم بالق ن المرســـ سنة  ) ٦٨(م شار  الم ١٩٨٠ل

  ...." إلیھ

شركات   ٢٠١٦لسنة ) ١(وعلي ذلك یتعین مراعاة القانون رقم   انون ال  بإصدار ق

م  انون رق ة، والق سنة ١١٦التجاری ي  ٢٠١٣ ل ر ف تثمار المباش شجیع الاس أن ت ي ش  ف

م             صات رق انون المناق ا لق د وفقً ة للتعاق شروط العام أن تحري ال  ٤٩دولة الكویت في ش

  .)١(٢٠١٦لسنة 

دیر بالملا م     وج انون رق ا للق ھ ووفقً ة أن سنة  ٥٨حظ ي  ١٩٨٢ ل ة عل  بالموافق
اون   س التع ین دول مجل دة ب صادیة الموح ة الاقت واطني دول  . )٢(الاتفاقی وز لم ھ یج فإن

                                                             
 بإصدار قانون الشركات التجاریة ٢٠١٦لسنة ) ١(جدیر بالتنویھ أنھ تم نشر القانون رقم ) ١(

 السنة الثانیة والستون الاثنین - ١٢٧٣الكویت الیوم ملحق العدد ) ریدة  الرسمیةالج(فى 
ر    ٢٢ ـ  ١٤٣٧ ربیع الآخ ق  -ھ م     . م ١/٢/٢٠١٦ المواف انون رق شر الق ا نُـ سنة  ١١٦كم  ل

ت     في شأن تشجیع الاستثمار المباشر٢٠١٣ میة الكوی في دولة الكویت فى الجریدة الرس
دد   وم الع سنة التا- ١١٣٦الی د    ال سون الأح عة والخم عبان ٧س ـ ١٤٣٤ ش ق -ھ  المواف

 .م١٦/٦/٢٠١٣
م   ) ٢( انون رق ھ الق ھ أن دیر بالتنوی سنة ٥٨ج صادیة  ١٩٨٢ ل ة الاقت ي الاتفاقی ة عل  بالموافق

دد    -) الجریدة الرسمیة(الموحدة بین دول مجلس التعاون ، تم نشره فى   وم الع ت الی  الكوی
 . السنة الثامنة والعشرون– ١٤٤٣
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ي    ضعوا ف ى أن یخ ت عل ي دول الكوی اولات ف ال المق ة أعم اون ممارس س التع   مجل
ویت         واطن الك ي الم ا ف ب توافرھ شروط الواج ي ذات ال صدد إل ذا ال ذه  ھ ة ھ ي لمزاول

الي   زه الم ق ومرك ا یتف صنیف بم ة الت ل لجن ن قب اول م سجیل المق سبة لت ال، بالن الأعم
ي      .. والفني وسابق ما قام بھ من أعمال     ا ف صوص علیھ شروط الأخرى المن فضلًا عن ال

  .ھذا القانون

دودة أو      وبالبناء علي ذلك یشترط فیمن یتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المح
الا  ي ح ا     ف صة كویتیً ى المناق دم إل ون المتق ر أن یك د المباش ة والتعاق    -ت الممارس

انون            وارد بق د ال ن القی تثناءً م ا اس اء أجنبیً فردًا أو شركة، وأجازت أن یكون مقدم العط
  .)١(التجارة 

اجر     ي الت ان أو شركة    –وإضافة لما تقدم یشترط ف ردًا ك ى    – ف دًا ف ون مقی  أن یك
  .)٢(السجل التجاري

                                                             
ارة  ١٩٨٠لسنة ) ٦٨(من المرســــوم بالقانون رقم ) ٢٣(ص المادة  تن) ١(  بشأن قانون التج

لا یجوز لغیر الكویتي الاشتغال بالتجارة في الكویت إلا إذا كان لھ : "علي أنھ) ١(في البند 
شریك أو شركاء كویتیون، ویشترط ألا یقل رأس مال الكویتیین في المتجر المشترك عن       

انون  ) ٢٤(كما تنص المادة ".  مال المتجر من مجموع رأس  % ٥١ من ذات المرسوم بق
الا      : "علي أنھ  لا یجوز لشركة أجنبیة إنشاء فرع لھا في الكویت، ولا یجوز أن تباشر أعم

 ".تجاریة في الكویت إلا عن طریق وكیل كویتي
ارى ع  ١٩٥٩لسنة ) ١(تنص المادة الأولى من المرسوم رقم    ) ٢( سجل التج ى   بشأن نظام ال ل

 دفتر یسمى السجل التجارى یقید فیھ أسماء – وزارة المالیة –یعد فى إدارة المالیة : "أنھ
التجار الكویتیین والأجانب أفرادًا أو شركات سواء كان لھم فى دولة الكویت محل رئیسى، 
ات          ع البیان ذكور جمی سجل الم ى ال دون ف ة وی رع أو وكال شركة، أو ف ام لل ز ع أو مرك

ولاه        المنصوص علیھا    ا، ویت رأ علیھ دیل یط ر أو تع ل تغیی فى ھذا القانون، ویؤشر فیھ بك
وطبقًا لأحكام القانون ".  یسمى قسم السجل التجارى – الوزارة –قسم خاص بھذه الإدارة 

ردًا       ١٩٥٩الصادر سنة    اجر ف  فى شأن غرفة تجارة وصناعة الكویت فإنھ یجب على كل ت
ة الت    ة كان أو شركة الانتساب إلى الغرف ارى إلا      . جاری سجل التج ى ال وز تسجیلھم ف ولا یج

میة إلا إذا         ات الرس ى الجھ نھم إل بعد أن یسجلوا فى الغرفة، ولا تقبل المعاملات المقدمة م
 . ثبت قیدھم بسجل الغرفة



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

دد سواء               كم لال الأجل المح صة خ دم للمناق ة أن تتق شركات الأجنبی ا أنھ یجوز لل

ت      .بنفسھا أو عن طریق وكلائھا    ا قام ھ إذا م ك أن ي ذل ل     وینبني عل زل الوكی شركة بع ال

ھ،         دلا من ت آخر ب ا  الذي تقدمت للمناقصة عن طریقھ، وعین إن حقھ ي    ف تراك ف ي الاش  ف

  .)١(المناقصة یظل باقیا 

  

                                                             
ز   : ".. وفي ھذا الشأن قررت إدارة الفتوي والتشریع بأنھ    ) ١( ة یتمی ومن حیث إن عقد الوكال

ر لازم،       ردة          بأنھ عقد غی ھ المنف ل بإرادت زل الوكی ل أن یع ة للموك وز كقاعدة عام ھ یج وأن
زل         . سواء كان العزل صریحا أم ضمنیا      وم بع شركات أن تق ذه ال وز لھ ھ یج ك فإن ى ذل وعل

ؤلاء    ون ھ ریطة أن یك دد ش لاء ج ق وك ن طری صة ع ي المناق تراك ف ا الأول والاش وكلائھ
د       ي عق اءات      تجارا كویتیین، وأن تكون وكالتھم ثابتة ف ول العط ین قب ق، ویتع مي موث رس

اءات مستوفاة               ذه العط ى كانت ھ ا الجدد مت ق وكلائھ شركات عن طری المقدمة من ھذه ال
ولا یغیر من ھذا ما یثار من . جمیع الشروط المنصوص علیھا في قانون المناقصات العامة

كلاء الجدد التقدم أن الوزارة قد حددت للتقدم لھذه المناقصة أجلا محددًا، وأنھ لا یجوز للو    
ل     ذا الأج اء ھ شركات        . لھذه المناقصة بعد انتھ وح أصلا لل ھ ممن ل المشار إلی ك أن الأج ذل

ى       ھ مت صة، وأن ذه المناق الأجنبیة والمحلیة للتقدم خلالھ بنفسھا، أو عن طریق وكلائھا لھ
ا    ق لھ ھ یح دد فإن ل المح لال الأج صة خ دمت للمناق د تق ا ق شار إلیھ شركات الم  ثبت أن ال

قدمت للمناقصة في بادئ الأمر الاشتراك فیھا، ولا یؤثر في ذلك قیامھا بعزل الوكیل الذي ت
تقرار      . عن طریقھ، وتعیین آخر بدلا منھ      ق من مدى اس وكذلك فإنھ لا یعني الوزارة التحق

ل            ة والتعام ذه العلاق علاقة الوكالة بین ھذه الشركات وبین وكلائھا الجدد، ویكفي لقبول ھ
ادة ا         ي الم ا ف صوص علیھ شروط المن وافر ال لخامسة من   مع ھؤلاء الوكلاء التحقق من ت

أنھم             ي ش ذكر ف الفة ال وي والتشریع     " قانون المناقصات العامة س وى إدارة الفت راجع فت
وى     ٢٨/٨/١٩٧٨:  بتاریخ ٧/٣٠٣٤: رقم  منشور في مجموعة المبادئ التي قررتھا الفت

 صفحة - ـ المجموعة الرابعة ١٩٧٨ حتى آخر سبتمبر ١٩٧٧والتشریع ــ من أول أكتوبر 
ل     : "أنكما تقرر   . ٢١٠: رقم ق وكی اشتراك شركة أجنبیة في المناقصات العامة عن طری

 اعتبار ذلك عزلا -تقدم الشركة بعطائھا في مناقصة عن طریق وكیل كویتي آخر  –كویتي 
د  -ضمنیا للوكیل الأول     م   ".  قبول العطاء المقدم عن طریق الوكیل الجدی وى رق : راجع فت

اریخ٢/٢٧٧٣ ي مجموع ١٠/١٠/١٩٧٧:  بت شور ف وى   من ا الفت ي قررتھ ادئ الت ة المب
وبر   ن أول أكت ـ م شریع ـ بتمبر  ١٩٧٧والت ر س ى آخ ة      ١٩٧٨ حت ة الرابع  - ـ المجموع

 .٧: صفحة رقم
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ال     وأخیرًا یجو  ز أن یكون الطرح مقتصرًا على الشركات الوطنیة في أحوال الأعم

  . النمطیة، أو التي یتوافر فیھا تخصصات كافیة في السوق المحلي

ة      ت الجھ ال طلب ة ح شركات الأجنبی ى ال صرًا عل ون الطرح مقت وز أن یك ا یج كم

وا      ي  صاحبة الشأن، وذلك عند الحاجة لتنفیذ أعمال تتطلب تخصصات فنیة غیر مت فرة ف

  ".العدد الكافي محلیًا وبشكل تصعب معھ المنافسة الجیدة 

  
  المطلب الثالث

  ًأن يكون مسجلا في سجل الموردين أو المقاولين
ة       ٢٠١٦ لسنة ٤٩القانون رقم   أنشأ المشرع ب   ة، لجن صات العام أن المناق ي ش ف

بقة ما قاموا تصنیف تسجل المقاولین فى الفئة التى تتفق ومراكزھم المالیة والفنیة وسا 

  . بھ من أعمال

ادة    ررت الم د ق ل     ) ٩٥(وق وب العم ضاه وج ا مقت ا وقتیً انون حكم ن ذات الق م

شرط ألا             سجیل الموردین ب اولین، وت صنیف المق تم ت بالتصنیف الموجود حالیًا إلى أن ی

  .)١(تجاوز المدة ستة أشھر من تاریخ تشكیل المجلس وفقًا لأحكام ھذا القانون
                                                             

شأن    ٢٠١٧لسنة ) ٣٠(من المرسوم رقم    ) ١٥(تنص المادة   ) ١( ة ب ة التنفیذی  بإصدار اللائح
ادة    مع مر: "إجراءات ومواعید تقدیم طلبات التسجیل واعتمادھا، علي أنھ    ام الم اة أحك اع

دین       ) ٩٥( من القانون، تقوم الأمانة العامة للجھاز بتسجیل الموردین والمقاولین والمتعھ
شروط        ا لل ك وفقً ذلك، وذل والاستشاریین والفنیین المصنفین لدى الجھاز في قوائم تعدھا ل

  : والإجراءات التالیة
  : طلبات التسجیل للشركات المحلیة-١

  . ري صورة الترخیص التجا-
  . عقد التأسیس الخاص بالشركة وأي تعدیل قد یطرأ علیھ ونظامھا الأساسي إن وجد- 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

ش    ة             كما انتظم الم سجیل ولجن وائم والت ع الق اب الراب ن الب صل الأول م ي الف رع ف

ادة    از      ) ٢٤(التصنیف واختصاصاتھا، فألزمت الم ة للجھ ة العام انون الأمان ن ذات الق م

وائم              ـي ق از فـ دى الجھ بتسجیل الموردین والمقاولین والمتعھدین والفنیـین المصنفین ل

ن    بالشروط المنصوص علیھا في القانون، وكذلك وضع    وعین م  سجل لقید أسماء الممن

  .)١(التعامل سواء أكان المنع بنص القانون أم بموجب قرارات إداریة

= 
  .  شھادة تسجیل من غرفة تجارة وصناعة الكویت باللغتین العربیة الإنجلیزیة-
  .  صورة السجل التجاري-
ا      - شركة وفروعھ وان ال ھ عن حًا ب از موض ى الجھ سجیل إل ب الت ن طال ھ م اب موج  كت

  .قام الھاتف والفاكس والبرید الإلكترونيتفصیلًا وأر
  . التفویض بالتوقیع معتمد من غرفھ تجارة وصناعة الكویت-
  .  شھادة صادرة من الھیئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنیة-

ل          -٢ ا بالعم رخص لھ ة الم شركات الأجنبی روع ال  طلبات التسجیل للشركات الأجنبیة، أو ف
 في شأن تشجیــع الاســتثمار المباشر في ٢٠١٣ لسنة ١١٦ القانــون رقم وفقًا لأحكام

  : دولة الكویت
ضمنًا   -أ  سجیل مت ب الت شركـة  ( طل م ال وان –اس اتف – العن اكس – الھ د – الف  البری

  )  اسم المسئول ومسماه الوظیفـي–الإلكتروني 
ت بب     -ب  ة الكوی فاره دول ن س ا م صدق علیھ ده وم شركة معتم صھ ال ز   رخ د المرك ل

  .الرئیسي للشركة وفقًا للإجراءات المتبعة في ھذا الشأن
  .  التفویض بالتوقیع معتمدًا وفقًا للإجراءات المعمول بھا لدى الجھات الحكومیة–ج 

  وتقدم جمیع المستندات سالفة الذكر باللغتین العربیة والإنجلیزیة
   طلبات تسجیل الأفراد الكویتیین - ٣

  . تجاري صورة السجل ال-أ 
  . بیان ملكیة الأصول المرتبطة بنوع النشاط-ب 
 .  شھادة تسجیل من غرفة تجارة وصناعة الكویت-ج 

سنة  ٤٩من قانون المناقصات العامة رقم ) ٢٤(تنص المادة ) ١( ھ  ٢٠١٦ ل ي أن وم : " عل  تق
د   للجھاز بتسجیل العامة الأمانة صنفین ل ى الموردین والمقاولین والمتعھدین والفنیین الم

شروط   فیھ تتوافر أن في ھذه القوائم یسجل ویشترط فیمن لذلك، تعدھا قوائم الجھاز في ال
= 
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= 
صوص  ا  المن ـي  علیھ ذا  فـ ھ   ھ انون ولائحت ة  الق ـماء      .التنفیذی د أســ د سجلًا لقی ا یع  كم

الممنوعین من التعامل مع أیة جھة من الجھات العامة، سواء كان المنع بنص القانون، أو 
رارات ـب ق سجل،  بموجـ ذا ال ي ھ دین ف ع المقی د م ر التعاق ھ، ویحظ ا لأحكام ة تطبیقً  إداری

ي               ع الإلكترون ى الموق ة، وعل ق النشرات الداخلی ویتولى الجھاز نشر ھذه السجلات بطری
ا من          . للجھاز ات التسجیل واعتمادھ دیم طلب وتبین اللائحة التنفیذیة إجراءات ومواعید تق

  ".ت الصادرة بشأنھاالمجلس وإجراءات التظلم من القرارا
م    صات رق انون المناق ة لق ة التنفیذی درت اللائح م ٤٩/٢٠١٦وإذ ص وم رق ) ٣٠( بالمرس

ادة       ٢٠١٧لسنة   ررت الم ة فق ھ ) ١٦( بإصدار اللائحة التنفیذی ة    : "أن ة العام ولي الأمان تت
صھا،    ام بفح مي والقی دوام الرس اعات ال لال س ا خ سجیل یومیً ات الت تقبال طلب از اس للجھ

ا،           والتأك تكمال أي نقص فیھ دمین لاس ة المتق ات ومخاطب تیفاء المستندات والبیان د من اس
رار           ب بق ر الطال ا، ویخط س لاعتمادھ ى المجل ستوفاة عل سجیل الم ات الت رض طلب وتع

س  ادة  ". المجل ت الم ا تكفل ات   ) ١٧(كم دیم طلب د تق ان مواعی وم ببی ن ذات المرس م
تظلم منھ  صنیف وال ات الت روط وفئ راءات وش ھوإج ررت أن صنیف  : "ا فق ة ت ولى لجن تت

زه        ل حسب مرك ات ك ة فئ متعھدي المقاولات العامة تصنیف المقاولین المتقدمین إلي أربع
  :المالي والفني وسابقة أعمالھ، وذلك على الوجھ التالي

  :الفئھ الأولى) ١
تشمل متعھدي المقاولات القادرین على القیام بالمشروعات الكبرى، أو ذات المستوى    

  .ھندسي العالي والتي تزید تقدیراتھا المبدئیة على عشرة ملایین دینار كویتيال
  :الفئھ الثانیة) ٢

تشمل متعھدي المقاولات ذوي القدرة الفنیة والمالیة الذین یجوز لھم الاشتراك في مناقصات 
  .لا تقل تقدیراتھا عن خمسة ملایین دینار كویتي، ولا تزید على مائة ملیون دینار كویتي

  : الفئھ الثالثة) ٣
ل        ي لا تق صات الت ي المناق تراك ف م بالاش سمح لھ ذین ی اولات ال دي المق شمل متعھ ت

  . تقدیراتھا عن ملیون دینار كویتي ولا تزید على عشرة ملایین دینار كویتي
  :الفئھ الرابعة) ٤

ي لا          صات الت ي المناق تشمل متعھدي المقاولات المحلیین الذین یسمح لھم بالاشتراك ف
ویتي     اولات      . تزید تقدیراتھا على ملیوني دینار ك د المق ى متعھ ى عل وز أن ترس ولا یج

صى         د الأق اوزت الح ال ج ده من أعم ى عن ا بق ى م ا إل یفت قیمتھ ال إذا أض ة أعم العام
دمي       صنیف مق راءات ت ات وإج د وفئ از قواع س إدارة الجھ ضع مجل ھ وی رر ل المق

ین، و  شاریین والفنی راء والاست دمات والخب ي  الخ از الت صة بالجھ ة المخت د الجھ تحدی
  ".ویعاد النظر في التصنیف دوریًا. تتولى تصنیفھم
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ان    ددت المادت صة    ) ٢٦(و) ٢٥(وح ة متخص ة، لجن صات العام انون المناق ن ق م

ة    ة التنفیذی دد اللائح نوات، وتح لاث س ل ث شكیلھا ك اد ت اولین؛ ویع صنیف المق ولى ت تت

  .)١(جنة ضوابط وشروط عمل ھذه الل

= 
ى      : "أن) ١٨(كما بینت المادة   ھر إل ل ش بوع الأول من ك تقدم طلبات التصنیف خلال الأس

ذه         ال ھ ا، وتح صنیفھ بھ أمانة سر لجنة التصنیف على أن یحدد المتقدم الفئة التي یطلب ت
ا    الطلبات إلى لجنة ا    لتصنیف لبحث الطلب، وتقییم المركز المالي والفني للمتقدم وسابق م

قام بھ من أعمال ومدى كفایة ھذه المقدرة والأعمال لتصنیفھ بأحدي الفئات المحددة وذلك 
ة   شروط المطلوب تیفائھ لل د اس ھ بع ب     . كل ي طل ا ف از قرارھ ة للجھ ة العام صدر الأمان وت

دیم ال    شأنھ         التصنیف خلال شھر من تاریخ تق صدر ب م ی ب ل ل طل ا ك ر مرفوضً ب، ویعتب طل
ا خلال              ب بقرارھ صنیف الطال ة الت ر لجن دة، وتخط ذه الم صنیف خلال ھ قرار من لجنة الت

 ". أسبوع من صدوره 
ھ ٢٠١٦ لسنة ٤٩من قانون المناقصات العامة رقم ) ٢٥(تنص المادة   ) ١( ة   : " علي أن تشكل لجن

  :لى تصنیف متعھدي المقاولات العامة، تؤلف منبقرار من الجھاز المركزي للمناقصات تتو
  .  عضو من المجلس ینتخبھ أعضاء المجلس ویكون رئیسًا للجنة التصنیف-١
  . ممثل لوزارة الكھرباء والماء-٢
  . ممثل لوزارة الأشغال العامة-٣
  . ممثل للمؤسسة العامة للرعایة السكنیة-٤
  . ممثل لمؤسسة البترول الكویتیة-٥
  .ارة المالیة ممثل لوز-٦

ھ   ) ٢٦(تنص المادة   ي أن انون عل صنیف متعھدي      : " من ذات الق صنیف بت ة الت وم لجن تق
ة                ة التنفیذی ین اللائح ة، وتب ة والفنی دراتھم المالی المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب ق
نھم،    ل م روط ك صنیف، وش سجیل والت راءات الت ات وإج دیم طلب د تق انون مواعی ذا الق لھ

شأنھا،    وفئات التصن  یف، والنظر فیھا، ومواعید وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة ب
ا   صنیف دوریً ي الت ر ف اد النظ ل    . ویع راءات التأھی ن إج ي ع صنیف لا یغن ا أن الت كم

صین              . للمناقصین د من أن المناق راءات للتأك اذ ھذه الإج شأن اتخ احبة ال ة ص ى الجھ وعل
ائي  ویجب على الجھات   . مؤھلین لتنفیذ العقد   الحكومیة تزوید الجھاز بتقاریر الإنجاز النھ

  .للعقود التي تم إبرامھا عن طریق الجھاز
  . ممثل عن الھیئة العامة لتنظیم الاتصالات وتقنیة المعلومات-٧
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من قانون المناقصات العامة، أعمال لجنة     ) ٢٩(و) ٢٨(و) ٢٧(كما بینت المواد    

  .)١(التصنیف حیث تقوم بتسجیل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني

ادة    ازت الم د أج ادة     ) ٣٠(وق ب إع صنیفھ أن یطل ن ت نة م د مرور س اول بع للمق

ة      تصنیفھ ورفعھ إلى فئھ أعلى على أن       ى الفئ ة إل ة الثانی ن الفئ المدة اللازمة للانتقال م

  .)٢(الأولى تكون خمس سنوات

= 
ولا تقل درجة أي منھم عن وكیل وزارة مساعد، وللجنة التصنیف أن تستعین في أعمالھا  

تلف أجھزة الدولة، ویعاد تشكیل لجنة التصنیف كل بمن ترى من الفنیین والخبراء في مخ   
 ".ثلاث سنوات، ویعین الجھاز أمین سر لھذه اللجنة

سنة  ٤٩من قانون المناقصات العامة رقم ) ٢٧(تنص المادة   ) ١( ھ  ٢٠١٦ ل ي أن وم  : "  عل تق
ام       لجنة التصنیف بتسجیل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما ق

ھ   الب ن أعم ر   . م صنیف، ویعتب ب الت دیم طل ن تق ھر م ا خلال ش صدر قرارھ ا أن ت وعلیھ
دة،    ذه الم ـلال ھ صنیــــف خــــ ة الت ن لجن ـرار م ھ قــ صــــدر فی م ی ـب ل ل طلـ ا ك مرفوضً

ة  . وتخطر لجنة التصنیف الطالب بقرارھا خلال أسبوع من صدوره        ولھ أن یتظلم أمام لجن
ي          التصنیف من قرار التصنیف ال  ل من الت ة أق ي فئ صنیفھ ف رفض تسجیلھ، أو بت قاضي ب

وفي حالة رفض اللجنة لطلبھ لھ . یطلبھا، وذلك خلال أسبوعین من تاریخ إخطاره بالقرار  
ا           رار المجلس نھائیً ون ق اره، ویك اریخ إخط ". أن یتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من ت

ھ      ) ٢٨(كما تنص المادة     ي أن انون عل س : "من ذات الق اقص  لا ی ن من     -مح للمن م یك ا ل  م
 أن یتعاقد على مقاولات عامة یزید مجموع قیمتھا على الحد الأقصى -مقاولي الفئة الأولى 

صات           ھ مناق ى      -المرخص لھ بھ، كما لا یجوز أن ترسى علی ا بق ى م ا إل یفت قیمتھ  إذا أض
اریف   تح المظ د ف ال عن ن أعم ده م صى-عن د الأق ا الح اوز مجموعھ اد".  ج صت الم ة ون

ین أن یسجل    : "علي أنھ ) ٢٩( لا یجوز لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص مجتمع
عند التصنیف بأكثر من اسم واحد، أو أن یتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد وھذا ما 

صیب     .عدا العطاءات البدیلة حیث تسمح شروط المناقصة بتقدیمھا   ھ ن ذي ل أما الشخص ال
ا      في شركات منفصلة بعضھا عن بع  ة ومالیتھ صیتھا المعنوی ركة بشخ ل ش ض، وتستقل ك

ومھندسیھا وموظفیھا وجھازھا الإداري العـام، فیجوز لھ عند التصنیف، أن یسجل نفسھ، 
ى        .وأن یسجل كلًا من شركاتھ المستقلة  ادة ملغ ذه الم الف لھ اقص المخ اء المن ویعتبر عط

 ".حكمًا
سنة  ٤٩ رقم من قانون المناقصات العامة) ٣٠(تنص المادة  ) ٢( ھ  ٢٠١٦ ل ي أن وز  : " عل یج

للمقاول بعد مرور سنة من تصنیفھ أن یطلب من لجنة التصنیف إعادة النظر في الفئة التي 
= 



 

 

 

 

 

 ٥٥٠

= 
ة  . ینتمي إلیھا ورفعھ إلى فئة أعلى   وتكون المدة اللازمة للانتقال من الفئة الثانیة إلى الفئ
  ". الأولى خمس سنوات على الأقل 

م         وم رق صل المرس سنة   ) ٣٠(وقد ف راءات      ٢٠١٧ل ان الإج ة ببی ة التنفیذی  بإصدار اللائح
والشروط والمستندات المطلوبة لتقدیم طلب التصنیف، أو رفع فئة التصنیف فقررت المادة 

   -:أنھ) ١٩(
  : إجراءات تقدیم طلب التصنیف لأول مرة أو رفع فئة التصنیف: أولًا
ة وا - ١ ع الفئ صنیف أو رف ب الت وذج طل ى نم صول عل املًا   الح ة ش ذه اللائح ق بھ لمرف

إیصال متضمنًا اسم المستخدم وكلمة السر التي یمكن لمقدم الطلب من خلالھا التقدم 
  . بطلبھ، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة

از             - ٢ از، وللجھ صنیف بالجھ ة الت ھ للجن ع وتقدیم صنیف أو الرف ب الت  تعبئة نموذج طل
  .الموقع الرسمي للجھازتحدید حالات التقدیم الكترونیا من خلال 

  : الشروط الواجب توافرھا في المتقدم لطلب التصنیف لأول مرة أو رفع فئة التصنیف: ثانیًا
  .  أن یكون المتقدم كویتیًا فردًا أو شركة مقیدًا بالسجل التجاري-١
لاث      -٢ راد ث سبة للأف شاط بالن ة الن شركة أو ممارس یس ال ى تأس ضى عل د م ون ق  أن یك

شركة     سنوات، وأن ی   ة لل ة الخاص دم المیزانی نوات  (ق ثلاث س لیة ) (ل ة من   ) أص مدقق
  . مكتب تدقیق حسابات ومعتمدة من الجھات الحكومیة المختصة

  . أن یكون الجھـاز الفني للشركة أو للأفراد متخصصًا في أعمال التصنیف المطلوب-٣
  . صنیف المطلوب أن یكون النشاط المحدد في الترخیص التجاري یسمح بمزاولة نشاط الت- ٤
ي       - ٥ ت ف ة الكوی ل دول ة داخ  أن تكون الشركة أو الفرد قد شارك أو نفذ مشاریع حكومی

شركات       رى أو ال ة الأخ ات الحكومی از أو الجھ ق الجھ ن طری صاص ع ال الاخت مج
والمؤسسات التابعة للحكومة بدولة الكویت، ما عدا الفئة الرابعة فیسمح لھ أن یقدم 

ر ا    ذه بغی ا منف ى         أعمالً اء حت راخیص البن ورة ت دم ص ریطة أن یق ومي ش اع الحك لقط
صنیف    یقوم الجھاز بتقییم ھذه الاعمال والنظر في مدى كفایتھا لمنح المتقدم فئة الت

  . المطلوبة من عدمھ
  :  ألا یقل رأس مال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن- ٦

  . يعشرة ملایین دینار كویت) ١٠٠٠٠٠٠٠/-( الفئة الأولى -أ
  . خمسة ملایین دینار كویتي) ٥٠٠٠٠٠٠/-( الفئة الثانیة -ب 
  . ملیون دینار كویتي) ١٠٠٠٠٠٠/-( الفئة الثالثة -ج 
  . مائة الف دینار كویتي) ١٠٠٠٠٠/-( الفئة الرابعة -د 
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 ٥٥١

= 
صة     - ٧ ـة المخت  في حال تقدیم عقود منفذة من الباطن یجب تقدیم كتاب صـادر من الجھ

سي یت   د الرئی ن     بالعق اول م ب كمق دم الطل ل لمق ذا العم ناد ھ ى إس ة عل ضمن الموافق
  . الباطن

  .  توقیع إقرار تعھد بصحة البیانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الطلب- ٨
ا     ) ٥، ٢(وتستثنى من أحكام البندین     رخص لھ ة الم شركات الكویتی المشار إلیھما ال

سنة ١١٦بالاستثمار وفقًا لأحكام القانون رقم   تثمار     ٢٠١٣  ل أن تشجیع الاس ي ش  ف
  . المباشر في دولة الكویت، وذلك بشرط تقدیم الترخیص للجنة التصنیف بالجھاز

ا ب  :  ثالثً دمین بطل راد المتق شركات أو الأف ن ال دیمھا م وب تق ستندات المطل الأوراق والم
  : التصنیف لأول مرة أو رفع فئة التصنیف

  . جھاز صورة شھادة التسجیل الصادرة من ال- ١
  .  صورة الترخیص التجاري- ٢
  .  صورة شھادة غرفة التجارة والصناعة- ٣
  .  صورة السجل التجاري الخاص بالشركة أو الفرد- ٤
سبة              - ٥ ام الأساسي بالن ھ، والنظ رأ علی د یط دیل ق شركة وأي تع یس ال د تأس  صورة عق

  . للشركات المساھمة
املة توضح نسبة العمالة الوطنیة، وكذلك  شھادة صادرة من الھیئة العامة للقوى الع- ٦

ھ     الحة  (مدى التزامھ بأحكام قانون العمل في القطاع الأھلي والقرارات الصادرة ل ص
  ). لمدة عام

شاغلي     - ٧ وظیفي ل سمى ال م والم ھ الاس حًا فی شركة موض ي لل ل التنظیم ورة الھیك  ص
  . الوظائف المحددة بالھیكل

التي یمتلكھا المقــاول صادر مــن الإدارة العامة للمرور  كشـــف بالمعـــدات والآلیات - ٨
  ). إن وجدت(

  .  صور عقود المشاریع المنفذة- ٩
  .  تقدیم شھادة لمستوى الأداء للمشاریع الحكومیة بما یفید تمام تنفیذھا- ١٠

  .ویجب أن تكون جمیع الوثائق والمستندات المرفقة باللغة العربیة
جنبیة فیجب أن تكون جمیع الوثائق والمستندات موثقة ومعتمدة من أما بالنسبة للشركات الأ

راءات              ا للإج ا وفقً صدق علیھ شركة وم ز الرئیسي ال د المرك ت ببل ة الكوی ل سفارة دول قب
تظلم من   ) ٢٠(المتبعة في ھذا الشأن كما تكفلت المادة       من ذات المرسوم ببیان خطوات ال

صادرة عن      یجوز لكل : "قرارات لجنة التصنیف علي أنھ  رارات ال تظلم من الق ذي شأن ال
ویكون التظلم بطلب مكتوب . لجنة التصنیف أمامھا، وذلك خلال أسبوعین من تاریخ إخطاره
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 ٥٥٢

ة            ي الفئ اول ف سجیل المق ویجدر التنویھ بأن القرار الصادر من لجنة التصنیف بت

تظلم       التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام بھ من أعمال یجوز لذوى الشأن ال

اء ب   دعوي الإلغ متھ ب ھ، ومخاص وم     من ام المرس ي أحك ا عل ا، نزولً رارًا إداریً فھ ق وص

م    انون رق سنة  ٢٠بالق م    ١٩٨١ ل انون رق ة بالق سنة  ٦١ المعدل رة  ١٩٨٢ ل شاء دائ  بإن

  .بالمحكمة الكلیة لنظر المنازعات الإداریة

ادة       نص الم ا ل ھ طبقً رًا فإن م    ) ٣٢(وأخی انون رق ن الق سنة  ٤٩م شأن ٢٠١٦ ل  ب

ي  لا یعتبر: " المناقصات العامة   المناقص مؤھلا لترسیة المناقصة علیھ، أو للاشتراك ف

نص          ي ی شروط الت توفى ال صین، إلا إذا اس المناقصة في حالة إجراء تأھیل مسبق للمناق

ة  . علیھا في وثائق المناقصة، أو ضمن متطلبات التأھیل المسبق      وتحدد اللائحة التنفیذی

  ".ضوابط التأھیل وإجراءاتھ

م        وطبقًا لنص المادة الأ    سنة  ٣٠ولي من المرسوم رق دار اللائحة   ٢٠١٧ ل  بإص

سبق     ل الم ة بالتأھی ائق المتعلق ع الوث ي جمی سـبق ھ ـل الم ائق التأھی إن وث ة ف التنفیذی

  .)١(وتشمل الدعوة للمشاركة في التأھیل ومتطلبات وأسس التأھیل

= 
تظلم مسببًا خلال         . متضمنا الأسباب التي بني علیھا     ي ال ا ف صنیف قرارھ وتصدر لجنة الت

تظلم خلا            ى ال ة عل ر عدم رد اللجن ھ، ویعتب ة    أسبوعین من تاریخ تقدیم دة بمثاب ذه الم ل ھ
وللمتظلم في حالة الرفض أن یتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاریخ إخطاره أو . رفضھ

 ". عدم الرد علیھ، ویكون قرار المجلس نھائیًا 
م    ) ٢١( وقد تناولت المادة  )١( وم رق سنة  ٣٠من المرس ة،    ٢٠١٧ ل ة التنفیذی  بإصدار اللائح

   "-:  وجري نصھا عليضوابط التأھیل المسبق وإجراءاتھ،
إجراءات         - ١ دء ب ة للب ى الموافق صول عل ـاز للح ة الجھ  على الجھة صاحبة الشأن مخاطب

  .التأھیل المسبق
ل المسبق،          - ٢ ات التأھی دة محددة بحسب متطلب ة واحدة أو لم  یتم التأھیل المسبق لعملی

ل موعد الا               ل قب ات التأھی دیم طلب ي   وفي حالة التأھیل لعملیة واحدة یجب تق تراك ف ش
  .المناقصة بأسبوع على الأقل
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 ٥٥٣

= 
ة           - ٣ اذج المطلوب ائق والنم ة الوث ضمنة كاف ل مت ة التأھی شأن كراس احبة ال  تعد الجھة ص

شاطھ             دم ون ة بالمتق ات الخاص ضمن البیان ي یجب أن تت ل المسبق، والت لعملیة التأھی
، والبیانات ونوعیة المواد والخدمات التي یرغب في التأھیل لتوریدھا، وسابقة أعمالھ

وائم     داد ق سبق لإع ل الم ة التأھی راء عملی ا إج ة، وعلیھ ة والإداری ة والفنی المالی
ي     تراك ف ؤھلین للاش دین الم دمات المعتم دمي الخ وردین، أو مق اولین، أو الم المق

  .المناقصة بما یتوافق مع طبیعتھا
والضوابط والأسس  تقوم الجھة صاحبة الشأن بالبدء بإجراءات التأھیل طبقًا للمعاییر - ٤

  . المعتمدة، وتعد قوائم بمن یجتاز التأھیل في الأنشطة المؤھل لھا
ي         - ٥  اییر الت ان الأسس والمع دیلھا، مع بی ا أو تع از لإقرارھ ي الجھ وائم عل رض الق  تع

استندت الجھة إلیھا عند تأھیلھم، وذلك عند طلب الموافقة علي طرح المناقصات علي 
  .القوائم

از عن أسماء الشركات والأفراد الفائزة في التأھیل في الجریدة الرسمیة والموقع  یعلن الجھ-  ٦
  .الإلكتروني للجھاز، كما یتم إخطار الفائزین وغیر الفائزین بنتیجة التأھیل كتابة

ین     - ٧ ة ب  یجب أن تكون شروط ومتطلبات التأھیل ومعاییر التقییم تحقق الشفافیة والعدال
  .المتقدمین

ا عدم               یجوز لل  - ٨ ین لھ اقص إذا تب ة أي من ي أي مرحل ستبعد ف شأن أن ت احبة ال جھة ص
ات             ل بیان روط التأھی رط من ش د ش ھ، أو إذا فق ة من ائق المقدم ات أو الوث صحة البیان

ة      ة     . الدعوة للتأھیل المسبق وللاشتراك في المناقصة العام ة أجنبی شر بلغ الات الن وح
  "واحدة بجانب اللغة العربیة 

ت ال ا أوجب ادة كم وم) ٢٢(م ن ذات المرس سبق أو  : "م ل الم دعوة للتأھی شمل ال أن ت
  :للاشتراك في المناقصة العامة، البیانات التالیة

  . الجھة المختصة بالشراء وعنوانھا-
  . طبیعة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة-
  . علیھا أماكن الحصول على وثائق المناقصة، أو التأھیل ومقابل الحصول-
ائي      - ان والموعد النھ ك المك  طریقة تقدیم طلبات التأھیل المسبق أو العطاءات، بما في ذل

  .لذلك
  )٢٣(مادة 

ل (یُنشر الإعلان عن الدعوة إلى المناقصة أو طلبات التأھیل بلغة أجنبیة واحدة       ) على الأق
  : بجانب اللغة العربیة في الحالتین التالیتین

  . أو الممارسة خارجیة إذا كانت المناقصة -أ 
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 ٥٥٤

  المطلب الرابع
  عدم توافر حالة من حالات الحظر

 بالخاصة بسبب الوظيفة أو المنص

اء     : "من الدستور على أنھ  ) ١٢١(تنص المادة    ة أثن س الأم ضو مجل لا یجوز لع

دھا         ات تعق ى التزام سھم ف ركة، أو أن ی س إدارة ش ى مجل ین ف ضویتھ أن یع دة ع م

ولا یجوز لھ خلال تلك المدة كذلك أن یشترى أو یستأجر . الحكومة أو المؤسسات العامة 

م        مالًا من أموال الدولة، أو یؤجرھا، أو ی   ا ل ھ، م یھا علی ھ أو یقاض ن أموال یئًا م بیعھا ش

تملاك        ام الاس التطبیق لنظ ین، أو ب صة العلنیت دة أو المناق ق المزای ك بطری ن ذل   یك

  ".الجبرى 

ھ    ) ١٣١( كما تنص المادة     ھ      : " من الدستور على أن اء تولی وزیر أثن لا یجوز لل

ق غیر مباشر مھنة حرة  الوزارة أن یلى أي وظیفة عامة أخرى، أو أن یزاول ولو بطری   

دھا       ات تعق ى التزام سھم ف ھ أن ی وز ل ا لا یج ا، كم ا أو مالیً ناعیًا أو تجاریً ا ص أو عملً

س إدارة            ى مجل ضویة ف وزارة والع ین ال ع ب الحكومة، أو المؤسسات العامة، أو أن یجم

  . أي شركة

وال             ن أم ا م ستأجر مالً شترى أو ی ذلك أن ی دة ك ك الم لال تل ھ خ وز ل   ولا یج

یھا        ا ھ أو یقاض ن أموال یئًا م لدولة ولو بطریق المزاد العلني، أو أن یؤجرھا أو یبیعھا ش

  ". علیھ 

انون          در الق ا إذا ق ة م ى حال انون ف نص الق ائي ب ان الوق ون الحرم ك یك ي ذل وعل

ك      دات وذل ة والمزای ضرورة منع أشخاص محددین بصفاتھم من دخول المناقصات العام
= 

 ".  إذا كان الطرح مقصورًا على الشركات الأجنبیة-ب 
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ة     صلحة العام ة للم از     وم، حمای وظفى الجھ ومیین وم وظفین العم ول الم ك دخ ن ذل

ا،        المركزي للمناقصات العامة، بھدف حمایة المصلحة العامة، ویعتبر ھذا الحظر موقوتً

ص           ف والإدارة إلا إذا ن ین الموظ ة ب صام الرابطة الوظیفی ببھ، وھو انف زوال س زول ب ی

ك لاف ذل ى خ انون عل ن الإدارة لاعتب. الق ادرًا ع ون ص د یك ا ق ا كم درھا تحقیقً ارات تق

  . للمصلحة العامة

وواضح مما تقدم من نصوص أن الحظر بالنسبة للمناقص یوجز في أربع حالات         

  : ھي

ألا يكون عضوا فى الس أو موظفا فيه: الحالة الأولي
ً ً ّ:-  

از المركزي للمناقصات العامة أن یكون لھم                یحظر على أعضاء مجلس إدارة الجھ

ى أي من الأعم   صلحة     مصلحة ف دت م ق متي وج اط الحظر یتحق ا، ومن تم طرحھ ي ی ال الت

للعضو أو الموظف، ویقصد بالمصلحة المباشرة أن یكون العضو أو الشخص أو زوجھ أو              

ھ، أو یكون          ك حصة فی أحد أقاربھ حتى الدرجة الثانیة ھو مقدم عطاء في المناقصة، أو یمل

 أو وكیلًا عنھا أو كفیلًا لھا، أو شریكا عضو مجلس إدارة الجھة مقدمة العطاء أو موظفًا فیھا  

أو مساھما أو عضو مجلس إدارة أو وكیلًا تجاریًا أو بالعمولة فى الشركة المتقدمة للمناقصة، 

ر    صة أو الممارسة أو الأم ع إجراءات المناق ي جمی شاركة ف ن الم ع ع ھ أن یمتن ین علی وتع

  .المباشر

ي ضمان الوصول        اھره وھ ذا الحظر ظ ن ھ ة م ى    والحكم یة عل رار الترس ى ق  إل

المناقص الفائز بعیدًا عن أي مؤثرات ودرءًا لأي شبھات قد تلحق ھذا القرار، تبعده عن 

  . الحیدة والنزاھة

ن        لان ع ت إع ن وق ون م انوني یك ر الق ب الأث ي ترتی رة ف إن العب ك ف ي ذل وعل
س إدار      ي مجل ضوا ف اقص ع ین المن إذا ع ر، ف ر المباش ة أو الأم صة الممارس ة المناق
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اط             ذلك؛ لأن من ر ل الجھاز المركزي للمناقصات العامة، أو موظفًا بعد تقدیم عطائھ فلا أث
صة       رح المناق ت ط ھ وق ا فی المجلس أو موظفً ضوا ب اقص ع ون المن و ألا یك ر ھ الحظ
ھ         ن حق رم م ھ لا یح المجلس، فإن ا ب ھ أو موظفً ضوا فی ین ع دث أن ع إذا ح ة، ف العام

ھ         صة علی اء المناق ي إرس یة         الطبیعي ف ي ترس دًا ف ت شوطًا بعی ة قطع ین أن اللجن  إذا تب
ل                 ن قبی د م ك یُع ر ذل ول بغی ا، والق المناقصة، وتوافرت فیھ كافة الشروط المتطلبة قانونً

  .)١(مصادرة الحقوق التي لم یعنھا القانون

أن لا يكون موظفا بالجهة الحكومية طالبة المناقصة: الحالة الثانية
ً

:-  
سنة  ) ٤٩(من القانون رقم ) ٨٢(لمادة ھذا الحظر ورد فى نص ا   شأن  ٢٠١٦ل  ب

ـاذ         ي اتخ شـاركین ف ع الم ا جمی زم بھ صالح یلت ضارب الم ع ت ة، لمن صات العام المناق
القرارات بشأن اختصاصات الجھاز، أو ما یدخل في اختصاصات الجھات صاحبة الشأن      

ال           ي ح ھ ف ررت أن ون   مباشرة، وأحال في تفصیلھ إلي اللائحة التنفیذیة، وق ة یك المخالف
  .)٢ (العقد قابلًا للإبطال

                                                             
 یولیو ٢٥ (٢/٧٤٦/ف ت: قرب من ھذا المعني یراجع فتوي إدارة الفتوي والتشریع رقم   ) ١(

 - منشور في مجموعة المبادئ التي قررتھا الفتوى والتشریع خلال عشر سنوات ) ١٩٦٦
  ٢٥٥: صفحة رقم- ١٩٧٠بتمبر سنة  س١٤ إلى ١٩٦٠ سبتمبر سنة ١٥من 

ھ    ٢٠١٦ لسنة ٤٩من القانون رقم  ) ٨٢(نصت المادة   ) ٢( ي أن ة عل صات العام :  بشأن المناق
ع  " ا جمی زم بھ صالح، یلت ضارب الم ع ت وابط لمن ام وض ة نظ ة التنفیذی ضمن اللائح ت

صاصات                ي اخت دخل ف ا ی از، أو م صاصات الجھ شأن اخت المشـاركین في اتخـاذ القرارات ب
ائل    ي، وبوس ھ الإلكترون ى موقع شرھا عل ولى ن رة، ویت شأن مباش احبة ال ات ص الجھ

ي            ا یل صوص م ھ الخ ى وج ة عل ذه اللائح ضمن ھ ة، وتت رى المتاح شـــــر الأخ زام  -:الن  إل
شأن، أو أي شخص              احبة ال ة ص ات العام وظفي الجھ از وم عضو المجلس وموظفي الجھ

اع عن الم           صات بالامتن ال المناق ي أعم ھ      یشارك ف ت ل ا إذا كان ع إجراءاتھ ي جمی شاركة ف
ة      ة المطروح ي العملی رة ف رة أن    . مصلحة مباشرة أو غیر مباش صلحة المباش صد بالم ویق

ي       اء ف دم عط و مق یكون العضو أو الشخص أو زوجھ أو أحد أقاربھ حتى الدرجة الثانیة ھ
اء        ة العط ة مقدم س إدارة الجھ ضو مجل ون ع ھ، أو یك صة فی ك ح صة، أو یمل  أو المناق

ق     .موظفًا فیھا أو وكیلًا عنھا أو كفیلًا لھا   رم بطری ي تب ود الت  سریان ذات الحظر على العق
ة         . الممارسة أو الأمر المباشر  ة من الجھ ضلًا عن المساءلة التأدیبی ة ف ال المخالف وفي ح

ھ         اء المشار إلی ى العط التي یتبعھا المخالف، یكون العقد قابلًا للإبطال إذا تمت الترسیة عل
= 
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صیة أو        صفتھ الشخ ان ب اقص سواءًا ك ى المن سري عل ر ی ذا الحظ ب أن ھ ولاری

لكونھ شریكًا أو مساھمًا فى الشركة المتقدمة أو وكیلًا عنھا أو وصیًا أو قیمًا أو وكیلًا عن 

  .)١(أشخاص طبیعیین، حتى وإن لم یكن طرفًا فى العقد

= 
ر من          شأن أو الغی احبة ال ة ص ق الجھ مع إلزام المخالف بالتعویض عن الأضرار التي تلح

  ."جراء إبطال العقد 
ادة   ت الم ا بین م  ) ٤٥(كم وم رق ن المرس سنة ٣٠م ة،  ٢٠١٧ ل ة التنفیذی دار اللائح  بإص

  : "، ونصت علي أنھ"نظام وضوابط منع تضارب المصالح "
صلحة    -١ ي        یعد تضاربًا للمصالح توافر م رة لأي من المشاركین ف ر مباش رة أو غی  مباش

  .اتخاذ القرارات في العملیة المطروحة
ات، أو             -٢ صات، أو الممارس ال المناق رارات، أو أعم اذ الق ي اتخ  یُعد من قبیل المشارك ف

ل من                 شأن ك احبة ال ات ص از أو الجھ صاصات الجھ ي اخت الأمر المباشر التي تدخل ف
راءات    راء من الإج ر أي إج رار، أو     یباش ال، أو إصدار الق ك الأعم ستلزمھا تل ي ت  الت

املین                  ان المشارك من الع واء ك ا س ل اتخاذھ ا قب رأي فیھ داء ال د أو إب الأمر أو التعاق
شراء     ة ال ات، أو لجن ة التظلم س الإدارة أو لجن ضوًا بمجل از أو ع ة، أو بالجھ بالجھ

  .الجماعي بوزارة المالیة
رة إذا  -٣ صلحة المباش وافر الم ى      تت ھ حت د أقارب ھ أو أح شارك أو زوج خص الم ان ش ك

دة         وردة أو المتعھ الدرجة الثانیة ھو الجھة المناقصة أو الممارسة أو المقاولة أو الم
منفردة أو بالاشتراك مع الغیر، أو یملك حصة فیھا، أو یكون عضو مجلس إدارة ھذه   

  .الجھة، أو موظفًا فیھا أو وكیلًا عنھا أو كفیلًا لھا
صولھ      تتوا -٤ بھة ح ھ ش رجح فی فر المصلحة غیر المباشرة إذا كان المشارك في وضع یت

  .على منفعة خاصة أو میزة ولو محتملة
رة أن            -٥ ر مباش رة أو غی صفة مباش صالح ب ي الم ضارب ف ھ أي ت ام لدی  یتعین على من ق

صلحة،            ھ الم یفصح كتابة للسلطة المختصة بالجھاز أو الجھة صاحبة الشأن عن وج
  ".ع فورًا عن المشاركة في اتخاذ القرار أو الأعمالوأن یمتن

ضلًا          -٦ ا ف ابع لھ ة الت  كل من یخالف الضوابط المتقدم بیانھا یتم مساءلتھ تأدیبیًا في الجھ
ال              ا للإبط صلحة قابلً احب الم رم مع ص ذي یب عن تصحیح الإجراءات، ویكون العقد ال

  .تعویضدون الإخلال بحق الجھة صاحبة الشأن في المطالبة بال
ة         -٧ ائل تقنی بًا من وس  ینشر الجھاز ھذه الضوابط على موقعھ الإلكتروني وما یراه مناس

 .المعلومات المتاحة
م            ) ١( وي والتشریع رق وى إدارة الفت ي یراجع فت ذا المعن  ٢٨٢ – ٢/٢٠٠٠/٩٣: قرب من ھ

ریع منشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا الفتوى والتش٨/٢/١٩٩٤: بتاریخ
= 
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 أن لا يكون موظفا فى أية جهة حكومية أخرى:ةثالثلالحالة ا
ً

:-  
م     ) ٢٥(حظرت المادة    سنة  ) ١٥(من القانون رق ة    ١٩٧٩ل ة المدنی شأن الخدم  ب

اولات أو        ال أو مق ى أعم طة ف ذات، أو بالواس صلحة بال ھ م ون ل ف أن تك ى الموظ عل

  . مناقصات، أو عقود تتصل بأعمال أیة جھة حكومیة

  .ام یستغرق جمیع الجھات الحكومیةوھو حظر عام على الموظف الع

صل          ود تت ووفقًا لھ یحظر علي الموظف أن تكون لھ مصلحة فى أى أعمال أو عق

ى وإن           بأعمال أیة جھة حكومیة في مناقصة، أو ممارسة، أو مزاد لأى جھة حكومیة حت

  .كانت ھذه الجھة غیر متصلة بعملھ

صیة أو ح          صفتھ الشخ دم ب ھ سواء تق رد علی ذا الحظر ی ھ شریكًا، أو    وھ ال كون

ن أشخاص        ا ع ا أو وكیلً یًا، أو قیمً مساھمًا فى الشركة المتقدمة، أو وكیلًا عنھا، أو وص

  . طبیعیین حتى وإن لم یكن ھو طرفًا فى العقد

شك       ة وال واطن الریب ن م ام ع ف الع ھ الموظ ضًا تنزی ك أی ن ذل ة م والحكم

  .)١(.  الطمأنینة للمتقدمینوالشبھات، وصونًا للوظیفة العامة التي یشغلھا وتوفیر

= 
ایر  سمبر –١٩٩٠ین رف ٢٠٠٢ دی ـ، و( الأح ف) م، ن، ھ دا الموظ ة  –ع ة العام الوظیف

وبر   ع أكت زء الراب  ـ٢٠٠٧الج م   . ٣٨٣ص وي رق ضًا فت ع أی  ١٢٢/٩٢ /٢:وراج
وى والتشریع          ١٨/٨/١٩٩٢:بتاریخ ادئ إدارة الفت ة مب ي مجموع ة  - منشور ف  المجموع

رة  م -العاش فحة رق ضًا  . ٢٩٤:  ص ك أی ن ذل رب م و: وق م فت ى ٢/٣٤٧٣ى رق  ف
وى والتشریع          ١٠/١٢/١٩٧٩ ا الفت ي قررتھ ادئ الت ة المب  من أول  - منشور في مجموع

نة  وبر س نة ١٩٧٩أكت بتمبر س ر س ى آخ سادسة - ١٩٨٠ حت ة ال فحة - المجموع  ص
 .٤٢:رقم

م  ) ١( وي رق ع فت ي یراج ذا المعن ن ھ رب م اریخ٣٣٦ / ٢:ق ي ١٩٨٢ /٩/ ١٥: بت شور ف  من
نة       مجموعة المبادئ التي ق    وبر س ى  ١٩٨١ررتھا إدارة الفتوى والتشریع من أول أكت  حت

 .٣٨٣:  صفحة رقم-ـ المجموعة الثامنة ١٩٨٢آخر سبتمبر سنة 
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أن لا يكون وزيرا عضوا بمجلس الوزراء: الحالة الرابعة
ً ً

:  
ات    " عضو مجلس الوزراء  " حظر الدستور على الوزیر      ى أي التزام الإسھام ف

تعقدھا الحكومة، أو المؤسسات العامة والھیئات العامة، سواء داخل وزارتھ أو خارجھا     

ة ع الحكوم دخول م ھ ال ر علی خص  فیحظ ستترًا وراء ش رة أو م د، مباش ى أي عق  ف

یًا         ون وص ك أن یك اعتباري كشركة من الشركات، أو مساھمًا فیھا، ویدخل فى مفھوم ذل

ى     صلحة ف ھ م ون ل ا تك ال ألّ وي، وبالإجم ي أو معن خص طبیع ن ش ا ع ا أو وكیلً أو قیمً

  .التقدم بالعطاء

ادة          ى الم تور ف و     ) ١٢١(غیر أن الدس ن القی ف م د خف ھ، ق ى   من د المفروضة عل

ة     واطنین بدول ال الم ى أعم صدارة ف ان ال ارة مك ا للتج النظر لم ة، ب س الأم ضو مجل ع

صادي               شاط الاقت شروعات وأوجھ الن ى الم ر ف د كبی الكویت، وأن الحكومة تتدخل إلى ح

لذلك تم التخفیف من قیود العضویة فى ھذا الخصوص بحیث لا یمنع العضو من مزاولة         

  .ھ الصناعي أو التجاري أو الماليمھنتھ الحرة، أو عمل

ین أو             صة العلنیت دة أو المناق ق المزای ة بطری كما لم یحظر علیھ التعامل مع الدول

ل        انوني، یكف ري الق ام الجب اة لأن النظ ك مراع ري، وذل تملاك الجب ام الاس التطبیق لنظ ب

د       ن المزای ل م ى ك ة ف راف؛ إذ إن العلنی ة الانح ى مظن وذ، وینف تغلال النف دم اس ة أو ع

  . المناقصة تمنع المحاباة واستغلال السلطة بالنسبة لعضویة مجلس الأمة

اء                   ین انتھ ى ح صة إل ن المناق لان ع اریخ الإع ن ت دأ م والعبرة بسریان الحظر یب

ا          ائز بھ اقص الف لاغ المن اء وإب رار الإرس یس  . إجراءات البت فى المناقصة بصدور ق ول

ل وحت           ا للتحای ا، منعً الات        من تاریخ التقدم بھ ن ح ة م شأنھ حال وافرت ب ن ت أ م ى لا یلج

  . الحظر إلى تعدیل صفتھ ووضعھ ما بین الإعلان والتقدم إلى المناقصة
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ة        دم، أن الزوجة ذات ذم وتجدر الملاحظة فى تطبیق شروط وحالات الحظر المتق
 مالیة مستقلة عن الزوج، ولا تتأثر بالحظر الوارد على الزوج، كما أن الشقیق أو الوالد

  . أو الابن البالغ، لا یؤثر كل منھم على الآخر إذا كان كل منھم كامل الأھلیة القانونیة

د         ھ بأح دم تربط اقص المتق صادف أن المن شفافیة إذا ت دأ ال اة لمب ھ مراع إلا أن
صاھرة أو    ة أو م لة قراب ة ص صات العام زي للمناق از المرك س إدارة الجھ ضاء مجل أع

ن   معاشرة أو صداقة، فإنھ لدواعى   ي ع الحیدة والشفافیة یتعین على عضو اللجنة التنح
  .أعمال اللجنة

ة          ومما تقدم ، یتبین أن المشرع توخى سلامة إجراءات المناقصة من جھة وكفال
ھ               وم فی د تق اقص ق ل من تبعاد ك ة أخرى باس ن جھ سین م ین المتناف مبدأ تكافؤ الفرص ب

ن ظروف المن           ات ع ى معلوم د لا    مظنة استغلال مركزه للحصول عل ساتھا ق صة وملاب اق
صالحھ               ق م ا یحق صة بم یر إجراءات المناق ى س أثیر عل راد، أو الت تتوافر لغیره من الأف

صیة ھ   . الشخ ى مقدم ق ف اء یتحق تبعاد أي عط ضى اس ارات تقت ذه الاعتب ك أن ھ ولا ش
بابھ   ر وأس ذا الحظ ات ھ اقص    ، موجب ف المن ھ وص ى حق صدق ف أن ی ف  ، ب و وص وھ
اء  ینصرف إلى الشخص بدءا من   دم بالعط ل مراحل       ،  مرحلة التق ى ك ھ ف ا ل ویظل ملازم

  .)١(المناقصة إلى أن تنتھى إجراءات البت بصدور قرار الإرساء وإبلاغ المناقص بھ 

صدر    وأخیرًا فإن الحرمان الوقائى كما یكون بنص القانون، فإنھ قد یكون بقرار ی
ة ا   ت رقاب ھا تح ة تمارس لطة تقدیری ن س ك م ا تمل ن الإدارة بم ذى ع ضاء الإدارى ال لق

ذى            ى ال دف الأساس ن الھ ا ع یضمن عدم إساءة استعمال الإدارة لھذه السلطة وانحرافھ
  .حدده القانون وھو حمایة المصلحة العامة

                                                             
م        : حول ھذا المعني راجع   ) ١( وي والتشریع رق وى إدارة الفت ى  ٢/٣٥٣٤فت  ١٦/١/١٩٨٠ ف

 ١٩٧٩ة  من أول أكتوبر سن-منشور في مجموعة المبادئ التي قررتھا الفتوى والتشریع 
 .٥٨: صفحة رقم- المجموعة السادسة - ١٩٨٠حتى آخر سبتمبر سنة 
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  المبحث الثاني
  الشروط المالية في المترشح للمناقصات العامة

  

ضمان               اب ال ان خط لال بی ن خ ب أول  ( نستعرض ھذا المبحث م شیك  ) مطل  (وال

  -: علي النحو الاتي ) مطلب ثاني 

  

  المطلب الأول
  خطاب الضمان

ى     اء عل ھ، بن د فی وك یتعھ د البن ن أح ادر ع اب ص و خط ضمان ھ اب ال   خط

ر           شخص آخ ین ل ل للتعی ین، أو قاب دى مع غ نق دفع مبل ر ب سمى الآم خص ی ب ش   طل

داد ب    اب دون اعت ى الخط ة ف دة المعین لال الم ك خ ھ ذل ب من ستفید إذا طل سمى الم أى ی

  . معارضة

ادة    ا للم انون  ) ٤٥(ووفقً ن الق سنة  ٤٩م اب   ٢٠١٦ ل ى خط شترط ف ھ ی ، فإن

  : الضمان

 .  أن یصدر الخطاب من أحد البنوك المعتمدة لدي دولة الكویت-١"

  . ألا یقترن الخطاب بقید أو شرط-٢

 أن یلتزم البنك بأن یدفع تحت أمر جھة الإدارة المختصة مبلغا یوازى التأمین   -٣

لي، وأنھ مستعد لأدائھ بأكملھ، أو تجدید مدة سریانھ لمدد أخرى حسبما         الأو
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ة           ى أی ات إل ب دون التف د الطل أمین عن صالحھا الت صادر ل ة ال راه الجھ ت

صفتھ   ا ب د التزامً اه الإدارة یع ك تج التزام البن اء؛ ف دم العط ن مق ة م معارض

  . أصیلا، ولیس بصفتھ نائبا عن العمیل

ضمان       ط،           ومعلوم أن خطاب ال ا أداة ضمان فق شیك، وإنم ل ال اء مث یس أداة وف ل

  . وبالتالى فإنھ لا یجوز الحجز علیھ

م       ) ٣٨٢(وطبقًا لنص المادة     انون رق سنة  ٦٨من المرسوم بق دار  ١٩٨٠ ل  بإص

خطاب الضمان تَعَھَّد یصدر من بنك بناءً على طلب عمیل : " قانون التجارة الكویتي فإن

شخص آخر      بدفع مبلغ معین أو   ) الأمر(لھ   ین ل ستفید ( قابل للتعی د أو شرط   ) الم دون قی

ضمان الغرض         اب ال ي خط ح ف إذا طلب منھ ذلك خلال المدة المعینة في الخطاب، ویوض

  ".الذي صدر من أجلھ

ھ             شئ بذات ائي، ین صي ونھ د شخ ومفاد النص المتقدم أن خطاب الضمان ھو تَعَھُّ

لال      في ذمھ البنك التزامًا أصلیًا مجردًا ومباشرًا          ك خ ب ذل ى طل ستفید مت بأداء قیمتھ للم

ل،            ك والعمی ین البن ة ب ن العلاق ل م تقلال ك المدة المبینة فیھ، وھذا الالتزام یقوم على اس

ر            ھ أو تغیی ة بقیمت ل المطالب الي لا یجوز للعمی ستفید، وبالت ر والم ین الأخی ي ب ك الت وتل

  .)١(المستفید إلا بموافقة الأخیرة

                                                             
شأن أن  ) ١( ذا ال ي ھ شریع ف وي والت ررت إدارة الفت د ق ادة  ".. وق ص الم یاق ن ن س ین م الب

ك          ) ٣٨٢( صدر من البن ائي ی صي ونھ من قانون التجارة أن خطاب الضمان ھو تعھد شخ
البنك التزامًا أصلیًا مجردًا مباشرًا بأداء قیمتھ بناءً على طلب العمیل، ینشئ بذاتھ في ذمة    

للمستفید متى طلب ذلك خلال المدة المبینة فیھ،وھو التزام یقوم على استقلال عن كل من         
ى      اءً عل ضمان بن علاقة البنك والعمیل، وتلك التي بین الأخیر والمستفید وصدور خطاب ال

نك لم یتعھد بأدائھا لھ، وإنما بضمانھ في طلب العمیل لا ینشىء لھ حقًا على قیمتھ؛ لأن الب
حدودھا، ومن ثم فإن العمیل لا یستطیع المطالبة بھا، ولا تدخل ذمة المستفید المالیة إلا إذا 
= 
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صدور     وعلى ذلك فإن عملیة إص     ھ، ف دار خطابات الضمان یفید منھا المستفید ذات

ا              ھ، خاصة وأنھ ھ المودع لدی ا یؤدی خطاب ضمان من بنك معتمد یعد ضمانا، لا یقل عم

تتطلب فى خطاب الضمان شروطا تجعلھ قابلا للدفع من جانب البنك دون قید أو شرط أو 

ل  راض العمی م اعت ى رغ ات ا . حت ستفیدة لخطاب ات الم ول الجھ ى وقب ا ف ضمان یجعلھ ل

ة                ى نھای ادة سحبھا ف دیھا وإع الغ ل داع المب ن إی الواقع تتجنب المشاكل التى قد تنتج ع

  .المدة التى قد تطول أو تقصر حسب نوع كل عملیة على حدة

ة          صارف المحلی د الم ن أح اب م صدر الخط ضمان أن ی اب ال ى خط شترط ف وی

ة       المعتمدة، وألا یقترن الخطاب بقید أو شرط، وأن یلت     ر جھ ت أم دفع تح أن ی ك ب زم البن

دة       د م ھ أو تجدی الإدارة المختصة مبلغا یوازى التأمین المؤقت، وأنھ مستعد لأدائھ بأكمل

= 
وتأسیسًا على . طلبھا ھو شخصیًا في حدود التزام البنك ووفقًا للشروط المبینة في الخطاب

ع  .. ما تقدم ولئن كانت الوزارة قد أفادت أن شركة  للتجارة والمقاولات قد قامت بتنفیذ جمی
الأعمال موضوع العقد وحصلت على كافة مستحقاتھا المالیة إلا أن الثابت في الأوراق أن    

ھ          ا إذ أن ا زال قائمً د م م       ھذا العق ة عل ى نھای ر مستمرًا حت ال    ١٩٩٩یعتب ام أعم ین إتم  لح
اء   الصیانة ضد أعمال الخریر التي تكون جزاءً من التزامات الم      ھ الوف قاول التي یجب علی

ال               ة بأعم ة الخاص ة الكفال صرف قیم ك ب ة البن وزارة مطالب وز لل ھ لا یج م فإن بھا، ومن ث
ا            شركة، وإنم دى ھذه ال اطن ل الصیانة المنوه عنھا نقدًا لصرف مستحقات المقاول من الب

واز  ومن حیث إنھ بالنسبة . تستمر الكفالة باقیة حتى یتم تنفیذ العقد بصفة نھائیة     لمدى ج
اب             ا خط ي یمثلھ الغ الت ت المب ا كان ھ لم شركة فإن الحجز على خطاب الضمان المقدم من ال
ل        الضمان تعتبر أموالًا مملوكة للبنك وبالتالي لا تدخل في ذمة العمیل، ولا تمثل حقًا للعمی

 لكل .لدى المستفید، وبالتالي فإنھ لا یجوز لدائني العمیل توقیع الحجز علیھا تحت ید البنك
شركة  : ما تقدم نرى ما یلي     ارة  .. عدم جواز صرف قیمة خطاب الضمان المقدم من ال للتج

ركة  ستحقات ش صرف م ھ ل شار إلی اولات الم اولات.. والمق ارة والمق وز . للتج ھ لا یج وأن
ضمان    اب ال ى خط وزارة عل د ال ت ی ي تح ز التحفظ ع الحج ذكورة توقی شركة الم دائني ال ل

 وفي ١/١١/١٩٩٨:  بتاریخ٢٩٨٩-٢/١٣٦/٩٨:  فتوى رقمراجع". المقدم من الشركة   
م   وى رق دأ فت ي ٩٣٩ – ٢/٤٦/٢٠٠٠ذات المب ة   ٤/٤/٢٠٠٠ ف ي مجموع شور ف  من

ایر       ن ین رة م ي الفت شریع ف وى والت ا الفت ي قررتھ ة الت ادئ القانونی ة ١٩٩٠المب  ولغای
 .٣٣٢ ص ٢٠٠٧/ الجزء الثالث یونیو- ٢٠٠٢دیسمبر 



 

 

 

 

 

 ٥٦٤

ات    سریانھ لمدد أخرى حسبما تراه الجھة الصادر لصالحھا التأمین عند الطلب دون التف

د التز       اه الإدارة یع یلا    إلى أیة معارضة من مقدم العطاء؛ فالتزام البنك تج صفتھ أص ا ب امً

  .)١(ولیس بصفتھ نائبا عن العمیل

دمات      ا وخ سھیلا ائتمانی وجدیر بالذكر أن عملیة إصدار خطاب الضمان تتضمن ت

داره        ل إص ي مقاب اء جزئ دیم غط یمنحھا البنك لعملائھ مكتفیا بالثقة والسمعة المالیة بتق

ك   . بحیث یبقى جزء من قیمة الضمان مكشوفا) ودیعة نقدیة أو عینیة ( أن البن ولا ریب ب

یستفید من إصداره لمثل ھذه الخطابات بتقاضي عمولھ مقابل إصدار ھذا الخطاب تتناسب 

وقیمة الضمان وأجلھ، علي أن نوع العملیة المطلوب تقدیم خطاب الضمان لا تسدد قیمتھا 

ا  للمستفید فى أغلب الأحوال، ولا تكلف البنك فى إصدارھا إلا نفقات إداریة بسیطة إذا    م

فتح الحسابات الجاریة وتقدیم القروض، فضلًا : قورنت بالعملیات المصرفیة الأخرى، مثل

عن البنك لا یتحمل خسارة إذا دفع قیمة الخطاب، فھو یحتفظ دائمًا وأبدًا بغطاء وتعھدات 
                                                             

ضت م   ) ١( شأن ق ھ    وفي ھذا ال ز بأن ة التمیی د       ".. حكم و تعھ ضمان ھ اب ال رر أن خط من المق
ھ           أداء قیمت را ب ردا ومباش لیا مج ا أص ك التزام ة البن ي ذم ھ ف ائي ینشئ بذات شخصي ونھ
للمستفید متى طلب ذلك خلال المدة المبینة فیھ، وھو التزام یقوم على استقلال عن كل من 

خیر والمستفید، وصدور خطاب الضمان بناء العلاقة بین البنك والعمیل، وتلك التي بین الأ 
ا             ھ وإنم ا ل د بأدائھ م یتعھ ك ل ھ، لأن البن ى قیمت ا عل ھ حقً على طلب العمیل الذي لا ینشئ ل
ي             الغ الت ھ المب ر مع ا تعتب دى المستفید، بم ل ل بضمانھ في حدودھا، كما لا تمثل حقًا للعمی

رفھا       تم ص ل لا      یمثلھا الخطاب أموالا مملوكة للبنك إلى أن ی إن العمی م ف للمستفید، ومن ث
دى المستفید، ولا     یستطیع المطالبة بھا، ولا یجوز لدائنیھ توقیع الحجز تحت ید البنك أو ل
روطھ               ك وش زام البن ي حدود الت صیا ف و شخ ا ھ ة، إلا إذا طلبھ تدخل في ذمة الأخیر المالی

اب  ي الخط ة ف م  " المبین ن رق ي الطع ا ف ع حكمھ ا١٩٩٤/٢١١راج ز تج سة  تمیی ري جل
وفي . ١٩ ص - الجزء الاول ٢٣ منشور في مجلة القضاء والقانون السنة   ٣/٠١/١٩٩٥

م   ن رق ضًا الطع ع أی دأ یراج سة  ٢٦٣/١٩٨٩ذات المب اري جل ز تج  ٢١/٠١/١٩٩٠ تمیی
سنة       انون ال ضاء والق ة الق ي مجل شور ف زء الأول - ١٨من م   . ٦٣ ص- الج ن رق والطع

سنة    ٨/٠١/١٩٨٦ تمییز تجاري جلسة     ٧٦/١٩٨٥ انون ال  منشور فى مجلة القضاء والق
 .٣٧ ص - العدد الأول - ١٤
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ل             ن أن ك ضلا ع ذا ف ل ھ ى العمی كافیة تضمن لھ سداد ھذه القیمة، وتكفل لھ الرجوع عل

  .)١(لدى البنك تكون ضامنة لتصرف البنكأموال العمیل 
                                                             

ھذا وقد اختلف الرأي حول التكییف القانوني لخطاب الضمان وعرض ھذا الموضوع على ) ١(
صري          ة الم س الدول وى والتشریع بمجل ة لقسمي الفت م   (الجمعیة العمومی وى رق  ٥٤٤فت

ھ   تفرقت وجوه ا : "فقررت أنھ ) ٢٠/٦/١٩٦٤بتاریخ   ذى تقبل لرأي فى شأن كتاب البنك ال
جھة الإدارة كتأمین نھائي؛ فذھب رأى إلى أن ھذا الكتاب یتضمن عقد كفالة بمقتضاه یكفل 
ین          البنك المتعاقد مع الإدارة تنفیذ التزامھ بالتورید المتفق علیھ فى العقد المبرم بینھا، وب

ون     المتعاقد معھا على ذلك إذا أخل ھذا الأخیر بالوفاء بھ     ة یك ذه المثاب ھ بھ ذا الالتزام، وأن
ون  – وھو على ما سلف كفیل  -التزام البنك     التزاما تابعا لالتزام المتعاقد المشار إلیھ، فیك

د             ا المتعاق دفع بھ ن أن ی ى یمك دفوع الت ل ال ة الإدارة بك ھ جھ لھ من ثم أن یدفع فى مواجھ
ة         ا  -معھا، ولكن ھذا الرأى غیر صحیح إذ الكفال ل شخص       - قانون ضاه یكف د بمقت ى عق ھ

 من القانون ٧٣٣م(تنفیذ التزام بأن یتعھد للدائن بأن یفى بھذا الإلتزام إذ لم یف بھ المدین 
أمین           ). المدنى دیم الت ة الإدارة بتق د مع جھ زام المتعاق ذا لالت یس إلا تنفی فخطاب الضمان ل

ون  النھائى عن طریق البنك الذى یحل محل المتعاقد مع الإدارة فى ھذ  ا الإلتزام على أن یك
ذلك عند طلبھا منھ، وبذلك یكون البنك ھو الملتزم بھذه القیمة تطالبھ بھا الإدارة ابتداء إن 
اداء              الالتزام ب دینھا ب بح م د أص ھ ق ضمان المشار إلی اب ال ھ خط و بتقدیم ك إذ ھ اءت ذل ش

 المبینة فى الخطاب القیمة المبینة فى الخطاب عند الطلب ولا یخل ذلك بالتزام باداء القیمة
ھ     عند الطلب، ولا یخل ذلك بالتزام المتعاقد مع الادارة نفسھا بھذا الإلتزام إذ ھو لا یبرأ من
ا      دینان ھم ة م ذه الحال ى ھ ة الإدارة ف ون لجھ ذلك یك ذا، وب ھ ھ ك بالتزام ى البن إلا إذا وف

ا           أمین النھ ة الت إداء قیم ا ب ل منھم زم ك ھ،    المتعاقد مع الإدارة والبنك، یلت د طلب دا عن ئى نق
ومصدر التزام الأول معروف وھو العقد المبرم . ویقوم التزام الثانى إلى جانب التزام الأول

ھ،            د المشار إلی یس للعق ك فل زام البن مع الإدارة، وھو مصدر التزاماتھ قبلھا أما مصدر الت
ا وا         ى أن   وإنما ھو عقد آخر بمقتضاه وقع الإتفاق بین جھة الإدارة والمتعاقد معھ ك عل لبن

ا،         د معھ ان المتعاق یعتبر ھذا الأخیر مدینا بقیمة التأمین النقدى یلتزم بوفاء ھذه القیمة مك
زام     ن الت ستقلا ع را أو م لیا مباش ا أص ة الإدارة التزام ل جھ ك قب زام البن ون الت ذا یك وبھ

جھة الإدارة  المتعاقد معا، ویتضمن الأمر فى ھذه الحالة إنابة للبنك فى الوفاء بالدین الذى ل
مكان المتعاقد المشار إلیھ مع استمرار قیام ھذا المتعاقد  ) قیمة التأمین (قبل المتعاقد معھا    

ا      ار إلیھ ى أش رة الت ة القاص ى الإناب ھ، وھذه ھ ك ب زام البن ب الت ى جان ذكور إل دین الم بال
تم الإناب      ) ٣٦٠ و ٣٥٩(القانون المدنى فى المادتین      ھ ت ى أن ة إذا فقرة ثانیة حین نص عل

دین     ان الم دین مك اء ال زم بوف ى یلت شخص أجنب دائن ب اء ال ى رض دین عل صل الم ولا . ح
ى              دین الأجنب ذا الم ین ھ ا ب ابقة م ة س اك مدیونی ون ھن ة أن تك ولا ) ٣٥٩م (تقتضى الإناب

د   رض التجدی دین(یفت ر الم دین بتغی د ال ة ) تجدی ى الإناب ى  . ف اق عل اك إتف ن ھن م یك إذا ل ف
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ط،             ا أداة ضمان فق شیك، وإنم ل ال اء مث یس أداة وف وأخیرًا فإن خطاب الضمان ل

د            ة بالمتعاق ة قانونی ي لا تربطھ علاق ن شخص أجنب ھ م اب   . فلا یجوز تقدیم سب خط بح

ست         ق فلی أي طری ھ ب ازل عن ر أو التن  الضمان لا یجوز الحجز علیھ، أو تظھیره إلي الغی

  .)١(لھ قیمة ذاتیة إلا لشخص المستفید

= 
أن     . ام الجدید إلى جانب الإلتزام الأول التجدید قام الإلتز   ى ش صحیح ف رأى ال ولذلك یكون ال

ة           ل الإناب و من قبی ا ھ تكییف خطاب الضمان فى مثل ھذه الأحوال أنھ لا یعتبر كفالة، وإنم
ة               أداء قیم رد ب زام مج ك الت ة البن ى ذم شأ ف ھ ین دنى وب انون الم ى الق القاصرة المعروفة ف

ضاحھ    . ذلك منھالتأمین عند طلب جھة الإدارة      دم إی انونى المتق وعلى مقتضى التكییف الق
ذى            دى ال أمین النق للتعھد الذى یشتمل علیھ خطاب الضمان الذى تقدمھ البنوك بدلا من الت
تلزم العقود التى تبرمھا جھة الإدارة المتعاقدین معھا بأدائھ متى قبلت عطاءاتھم، فإن ھذا 

ھ    ا فی صوص علیھ شروط المن ھ ال د تحكم ة    التعھ أداء القیم ك ب التزام البن ضى ب ى تق ، والت
ة        ة معارض ى أی ات إل المبینة فى خطاب الضمان عند طلب جھة الإدارة ذلك منھ ودون التف

ى  . فى ذلك تصدر من التعاقد مع جھة الإدارة        وھذا لا یعدو أن یكون أیضا نتیجة تترتب عل
ا           ة المشار إلیھ أداء القیم ك ب د البن د     ما سلف تقریره من أن تعھ و تعھ ھ الإدارة ھ ى جھ إل

ذا              ى ھ الترجیح ف ى ب ة أول ة العمومی راه الجمعی ذى ت رأى ال مجرد إذ یستتبع ذلك بحسب ال
 عدم جواز احتجاج البنك على جھة الإدارة بأیة دفوع مما یمكن أن یحتج بھا –الخصوص 

ھ المشار= =المتعاقد قبلھا فیما یتصل بحق الجھة المذكورة فى اقتضاء قیمة التأمین     .  إلی
ضمان             اب ال ى خط ة ف أمین المبین ة الت دفع قیم ا ب ومن ثم فلا یقبل من البنوك عند مطالبتھ
أن                     ى ش ة الإدارة ف د مع جھ ب المتعاق ة من جان ة منازع أن ثم ا التحدى ب التى تصدر منھ
اء        ة وف استحقاق ھذه الجھة لاقتضاء قیمة التأمین، وإنما یتعین علیھا أن یؤدى ھذه القیم

ة     لالتزامھا ا  دفع القیم لناشئ عن خطاب الضمان أصلا ومباشرة، والذى بمقتضاه تعھدت ب
ة الإدارة        د مع جھ ى التعاق . المشار إلیھا عند الطلب ودون التفات إلى أیة معارضة ترد عل

وى والتشریع         ة لقسمى الفت ة العمومی وبناء على ھذا التكییف القانونى فقد إنتھت الجمعی
وى        ى ذات الفت ة ف زم         بمجلس الدول ضمان یلت اب ال ذى أصدر خط ك ال ى أن البن سابقة إل ال

سریان               ل المحدد ل ة خلال الأج ة الإداری ب للجھ د أول طل دا عن اب نق ذا الخط بسداد قیمة ھ
الخطاب؛ إذ إن سداد ھذه القیمة لیس معلقا على رغبة المتعاقد المضمون، وإنما ھو التزام 

لمتعاقد ما دامت المطالبة بالتجدید مفروض على البنك بصرف النظر عن أیة معارضة من ا
 . أوبدفع القیمة نقدا قد وقعت خلال مدة سریان مفعول الخطاب

م              ) ١( ن رق ى الطع ا ف ة العلی ة الإداری سنة  ٨٩٧قرب من ھذا المعني راجع حكم المحكم  ق ٩ ل
سة  نوات     ٢٠/٧/١٩٦٣بجل شر س ى ع ي ف ب الفن ة المكت  ص ١٩٦٥ – ١٩٥٥ مجموع

= 
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  المطلب الثاني
  الشيك

م      ) ٤٥(وفقا للمادة    انون رق ن الق سنة  ٤٩م ة،    ٢٠١٦ ل صات العام شأن المناق  ب

فإنھ تقبل الشیكات على البنوك المعتمدة لدي دولة الكویت إذا كان مؤشرا علیھا بالقبول 

سحوبة    شیكات الم ل ال ا تقب ھ؛ كم سحوب علی صرف الم ن الم ارج م صارف بالخ ى م  عل

  . بشرط التأشیر علیھا بالقبول من أحد المصارف المعتمدة

= 
اء   ".. كمة بأن  كما قضت ذات المح   . ٤٤٢ ك بن خطاب الضمان ھو تعھد یلتزم بموجبھ البن

على أمر عملیھ بدفع مبلغ نقدى معین أو قابل للتعیین للمستفید بمجرد طلب ھذا الأخیر لھ 
دى         أمین النق ام الت وم مق خلال مدة معینة، وغنى عن البیان أن خطاب الضمان وإن كان یق

لأوراق التجاریة، وإنما ھو أداة ضمان فقط، وعادة إلا أنھ لیس أداة وفاء كالشیك أو بقیة ا
ادات،               تح الإعتم ضمان أو ف ات ال ر خطاب ا نظی ة من عملائھ ما تطلب البنوك ضمانات كافی
وتسمى ھذه الضمانات فى حالة خطابات الضمان بالغطاء، ویتنوع ھذا الغطاء فقد یكون قد 

بل المستفید عن العملیة الصادر أوعینا وقد یتخذ صورة تنازل العمیل عن حقوقھ الناشئة ق
ستفید    ل الم ضمان قب اب ال ن خط ئ ع ك الناش زام البن ر الت ضمان، ویعتب اب ال بشأنھا خط
ة             ل بالمستفید، أو علاق ة العمی التزاما ناشئا بالإدارة المنفردة، وھو أمر مستقل عن علاق

ھ تحدی             اره ب ضمان للمستفید وإخط اب ال ھ  البنك بالعمیل، ویترتب على إصدار خط د حقوق
وفقا للشروط الواردة بالخطاب والتى یتعین على المستفید احترامھا فإذا حدد بالخطاب حدًا 
از        شروط وإلا ج أقصى للمبلغ أو فترة محدودة یحق استخدامھ خلالھا فیجب احترام ھذه ال
ضاء                ك بانق زام البن ضى الت اب، وینق ھ المستمد من الخط ذ التزام ل من تنفی للبنك أن یتحل

ث لا       الأجل   ل حی اق مع العمی ھ بالإتف المحدد فى خطاب الضمان دون استعمالھ، أو مد فترت
یجوز أن یصدر الامر بامتداد خطاب الضمان من المستفید، ویسقط التزام البنك إذ لم تصل 

م   ". إلیھ مطالبھ المستفید بالدفع قبل حلول الأجل  ن رق سنة  ١٩٣٣راجع حكمھا في الطع  ل
 .٩/١/١٩٩٠ ق جلسة ٣١
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  المبحث الثالث
  الشروط الخاصة بالكفاءة الفنية
  للمترشح في المناقصات العامة

  

  :تمهيد وتقسيم 
ادة  ت الم م  ) ٧٣(بین ة رق صات العام انون المناق ن ق سنة ٤٩م رق ٢٠١٦ ل   ط

یة أ ة بالترس رارات الخاص شر الق أن ن تبعاد  ب اء أو الاس باب " و الإلغ از أس ن الجھ یعل
میة       دة الرس ي الجری اءات ف تبعاد العط اء أو اس یة أو الإلغ ة بالترس رارات الخاص الق

  " والموقع الإلكتروني للجھاز 

بة                  ین وبمناس اء مع تبعاد عط اً باس اً فردی راراً إداری ة ق واستبعاد العطاء في حقیق
وى      مناقصة معینة ینطوي علي إجراء     ھ شخص معن دم ب اء تق موضوعي موضوعھ عط

ف        أو طبیعى یھدف إلى استبعاده من السیر فى إجراءات المناقصة فقد یكون نتیجة لتخل
ھ       بق بحث ذي س سمعة ال سن ال رط ح ب أول  ( ش الات     ) مطل ن ح ة م وافر حال ، أو لت

 ) .  ب ثالث مطل( وأخیراً قد یكون الاستبعاد لعدم الكفاءة الفنیة )  مطلب ثاني ( الحرمان 

  المطلب الأول
الاستبعاد تطبيقا لشرط حسن السمعة

ً
  

ة  ) ٢٥٨ ، ٤٨(شرط حسن السمعة نصت علیھ المادتان   من تقنین العقود الإداری
  . )١(فى فرنسا

                                                             
(1)De LAUBADERE (A.de) , F. Moderne P. Delvolve, Traite des 

contrats administratifs, T. 1, 1983. p  51. 
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شخص، فیحوز              ا ال ى بھ ى یتحل صفات الت ن ال ویقصد بحسن السمعة مجموعة م

سمعة     علي الاحترام الواجب ویكتسب الثقة، وقد سبق القول إن     سیرة وال سن ال  شرط ح

  .ھو من الشروط التي توجبھا الأصول العامة بغیر حاجة إلي نص خاص

م         ة رق سنة    ٤٩وسكوت قانون المناقصات العام سن     ٢٠١٦ ل راد شرط ح ن إی  ع

ي لا             ة الت ن الأصول العام ام م تقراره كأصل ع دًا لاس اء تأكی د ج السمعة ، كما سلف ، ق

  . جال الوظیفة العامة أو مباشرة الحقوق السیاسیةتحتاج إلي نص كما ھو الشأن في م

دد         ي تح ارات الت ن الاعتب ى مجموعة م  وفى مجال المناقصات یمكن الاعتماد عل

ا        ھ، أھمھ ن عدم سمعة م ال       : مدى توافر حسن ال ذ أعم ى تنفی شركة ف رد أو ال لوك الف س

ان ا        ذ أو ك ى التنفی ھ ف ابقة إھمال ا، وس ى   سابقة سواء مع ھذه الجھة أو غیرھ ذ عل لتنفی

شركة             ز ال د مرك ا تح ارات وغیرھ ذه الاعتب د، فھ ى العق ھ ف ق علی ھ المتف ر الوج غی

رر    ة الإدارة أن تق ون لجھ ھ، فیك ل فی ذى تعم ط ال ى الوس معتھا ف روف –وس ا للظ  وفق

ة     صلحة العام ضیات الم وعیة، ولمقت ذه      –الموض ل ھ ن قب دم م اء المق تبعاد العط  اس

  . ر شرط حسن السمعةالشركة أو ھذا الشخص، لعدم تواف

سمعة            سن ال دیم شھادة ح تراط تق ى اش شروط عل ات ال ا تحرص كراس . وغالبًا م

  . وذلك للتأكد من أھلیة المتقدم للمناقصة العامة

  المطلب الثاني
  الاستبعاد نتيجة لتطبيق قرارات الحرمان

رارات            ب ق سبق البیان أن الإدارة تملك توقیع الحرمان الجزائي أو الوقائي بموج

  . إداریة من التقدم فى المناقصات العامة

صات             ى المناق دم إل ن التق ا م شخص المحروم ممنوعً ار ال ویترتب على ذلك اعتب
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ا               ا الإدارة، فإنھ ت عنھ ي أعلن صة الت ى المناق ھ إل شخص بعطائ ذا ال دم ھ العامة، فإذا تق

  .)١(وطتكون حینئذ ملزمة باستبعاده ولو توافرت فیھ الشروط الواردة فى كراسة الشر

ھ           دم بعطائ ھ التق رد أو شركة لا یجوز ل ویثور التساؤل عن قبول الإدارة لعطاء ف

د     . إلى المناقصة نتیجة سبق حرمانھ من دخول المناقصات العامة      إبرام التعاق ت ب م قام ث

ى           ھ إل دم بعطائ ھ التق وز ل شخص لا یج ذا ال ا أن ھ ین لھ ضل، وتب اره الأف ھ باعتب مع

  . ھ من دخول المناقصات العامةالمناقصة نتیجة سبق حرمان

ان   : وللإجابة علي ذلك یتعین التفرقة بین فرضین، الفرض الأول     ون الحرم أن یك

من دخول المناقصات العامة نتیجة لنص قانوني آمر یتعلق بمقتضیات المصلحة العامة،   

صالح الإدار : أما الفرض الثاني. یمتنع علي الإدارة مخالفتھ  ة بأن یكون الحرمان مقرر ل

رار               اء ق رار ضمني بإلغ ة ق د بمثاب رام العق اء وإب اء العط ة أن إرس ذه الحال ي ھ فقط، فف

  . )٢(ویذھب البعض إلي صحة ھذا التعاقد. الحرمان

                                                             
: "  بشأن المناقصات العامة بأن٢٠١٦ لسنة ١٦من القانون رقم ) ٢٤(وقد قضت المادة ) ١(

صنفین  الموردین والمقاولین والمتعھدین والفنیین للجھاز بتسجیل العامة الأمانة تقوم  الم
ذلك،  تعدھا قوائم لدى الجھاز في یمن   ل شترط ف وائم    یسجل  وی ذه الق ي ھ وافر  أن ف ھ  تت  فی

ھ   ھذا في علیھا الشروط المنصوص انون ولائحت ة  الق ماء      .التنفیذی د أس د سجلًا لقی ا یع  كم
الممنوعین من التعامل مع أیة جھة من الجھات العامة، سواء كان المنع بنص القانون أو     

ر ب ق سجل،     بموج ذا ال ي ھ دین ف ع المقی د م ر التعاق ھ، ویحظ ا لأحكام ة تطبیقً ارات إداری
ي               ع الإلكترون ى الموق ة، وعل ق النشرات الداخلی ویتولى الجھاز نشر ھذه السجلات بطری

ا من          . للجھاز ات التسجیل واعتمادھ دیم طلب وتبین اللائحة التنفیذیة إجراءات ومواعید تق
 ".رارات الصادرة بشأنھاالمجلس وإجراءات التظلم من الق

(2)Quancard (M.) ,L’adjudication des marches public, thèse, Sirey, 
Paris, 1945. 
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  المطلب الثالث
  الاستبعاد لعدم الكفاءة الفنية أو المالية

دم           شروط للتق ھ ال وافر فی ن تت ل م التزاما بمبدأ المنافسة یتعین إتاحة الفرصة لك

ذا                   ن ھ د م ھ یح ر أن انونى، غی بب ق ر س ق لغی ذا الح ن ھ للمناقصة، ولا یجوز حرمانھ م

  : المبدأ قیدان

ا   ا         : یتعلق الأول منھم رى وجوب توافرھ ة ت ن شروط معین ا تفرضھ الإدارة م بم

  . فیمن یتقدم للمناقصة

ت             : ویتعلق الثاني  ذین یثب راد ال تبعاد بعض الأف ق اس بما ھو مقرر للإدارة من ح
ة       لھم ع  ال المطلوب ة لأداء الأعم ة، والمالی درتھم الفنی ك لا یجوز     . )١(دم ق ي ذل اء عل وبن

استبعاد شركة من الدخول في مناقصة لمجرد قیام نزاع بینھا، وبین الجھة الطالبة حول    

                                                             
ا      ) ١( تئناف العلی ة الاس ضت محكم د ق ز   –وق رة التمیی ھ    – دائ ا بأن واكیر أحكامھ ي ب ن : "  ف م

ھو من الأعمال المقرر أن تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الھیئات عن طریق المناقصات العامة 
ضوعھ                  د خ ا التعاق وم علیھ ي یق د الإداري، ومن الأسس الت دلول العق درج تحت م التي تن

صة     : لاعتبارات عدیدة، منھا   تحقیق المصلحة المالیة للإدارة وھي تتمثل في إرساء المناق
على صاحب العطاء الأقل سعرا،وكذا مصلحتھا الفنیة التي تقتضي اختیار المناقص الأكثر        

اولین      كفایة  فنیا وحسن السمعة وإذ كانت المناقصة العامة یحكمھا مبدأ المساواة بین المق
إلا أن ذلك یجب ألا یؤدي إلى الانتقاص من سلطة الإدارة في اختیار المناقص الأفضل على 

ة              ي الدول صادیة ف ة والاقت اع الاجتماعی ة الأوض ا لحمای درھا وتحقیق ". ھدى اعتبارات تق
منشور في مجلة  ٢٩/١٠/١٩٦٧ تجاري جلسة ٤٢٨/١٩٦٧عن رقم راجع حكمھا في الط

سنة       انون ال زء  - ١القضاء والق ذا      و. ٣٧ص - ٢ الج ي ھ وي والتشریع ف رر إدارة الفت تق
استبعاد الشركة على أساس غیر مقبول یخول لھا استرداد مقدم ما دفع ثمنًا : " الشأن بأن

 منشور ١٥/١/٢٠٠١:  بتاریخ١١١-٢/٢٥٥/٩٩: فتواھا رقم: راجع" لوثائق المناقصة 
ایر    شریع ین وى والت ا الفت ي قررتھ ة الت ادئ القانونی ة المب ي مجموع سمبر –١٩٩٠ف  دی

رف ٢٠٠٢ ـ، و( الأح ف) م، ن، ھ دا الموظ ة  –ع ة العام وبر -الوظیف ع أكت زء الراب  الج
 .٤٥٦ ص ٢٠٠٧
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اءات سعرًا إذا              ل العط ى أق صة عل ى المناق ام أن ترس تنفیذ عقد آخر؛ إذ یتعین كأصل ع
  .لشروط والمواصفات التي تتطلبھا المناقصةكان ھذا العطاء مطابقًا ل

وعلى ھذا المقتضى فإنھ لا یجوز استبعاد أي عطاء إلا إذا تخلف في شأنھ شرط من     
  .)١(الشروط المنصوص علیھا سواء في وثائق المناقصة أو في القانون

ذا        صة إذا رأت أن ھ دم للمناق شخص المتق اء ال ستبعد عط لإدارة أن ت ون ل ویك
اءة           الشخص غیر كفء   سألة الكف ة، وم ة المالی ن الناحی ة، أو م ة الفنی ن الناحی  سواء م

شأنھا        ھنا تطبیق محض للسلطة التقدیریة وفقًا لمقتضیات الصالح العام ویتعین النظر ب
ل    ا أو         : لاعتبارات عدیدة، مث صًا طبیعیً ان شخ ھ سواء أك دم بعطائ شخص المتق لاءة ال م

ا  النظر إ –معنویً ضا ب ة وأی ھ الفنی د    وقدرت وع التعاق شروع موض ة الم ى طبیع ا ، ل وم
ة       سلطة التقدیری ذه ال . یتطلبھ من قدره تمویلیة وخبرة فنیة، بشرط ألا تسىء استعمال ھ

ة         ذ عملی ثلا لتنفی اءة شركة م فلا یصح في المنطق والقانون أن تعترف جھة الإدارة بكف
 . تتكلف قیمتھا رأس مال الشركة مثلًا

ا     والإدارة وھى بصدد تقییم ال     ى اعتبارھ موقف المالي والفني للمقاول غالبًا ما تأخذ ف
إن          ة ف ة الفنی عوامل عدیدة، فمن الناحیة المالیة تنظر فى مقدار رأس المال مثلًا، ومن الناحی
ھ ومدى           ة المسجلین لدی الإدارة تراجع سوابق الأعمال التي سبق لھ القیام بھا، وعدد العمال

  . دتخصصھ فى الموضوع المطروح للتعاق

وترتیب الشركة دولیًا فى نطاق المناقصات الدولیة، وسمعتھا فى نطاق الشركات  
 .المتخصصة فى موضوع المناقصة

  
                                                             

ع)١( م  :  راج شریع رق وي والت وى إدارة الفت اریخ٢٩٤٧ – ٢/٢٩١/٩٨: فت :  بت
شریع        ٢٧/١٠/١٩٩٨ وى والت ا الفت ي قررتھ ة الت ادئ القانونی ة المب ي مجموع  منشور ف

ایر  سمبر –١٩٩٠ین رف ٢٠٠٢ دی ـ، و( الأح ف) م، ن، ھ دا الموظ ة  –ع ة العام الوظیف
 . ٤٣٢ ص ٢٠٠٧الجزء الرابع أكتوبر 


